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   المستخلص
تعاني الشركات العائلیة من العدید من المعوقات التي تعترض س یر ن شاطھا             

وتحد من نموه، وبھدف تذلیل تلك المعوقات فإن التحول إل ى ش ركة الم ساھمة یع د         
ز تلك المعوقات، وھذا التحول إذا أحد الخیارات التي من الممكن اللجوء إلیھا لتجاو

ما تم فإنھ سیترك أث ار قانونی ة مھم ة س واء عل ى ال شركة العائلی ة م ن جھ ة وعل ى              
  . الشركاء والدائنین من جھة أخرى 

     ومن ھذا المنطلق فإننا سنقسم ھ ذا البح ث إل ى مبحث ین، نتن اول ف ي الأول اث ر              
 الأول للشخ صیة المعنوی ة   التحول على الشركة العائلیة في ث لاث مطال ب خ صص     

للشركة والثاني لقواعد إدارة الشركة المساھمة أما الثالث فقد تناول الح صول عل ى       
مقابل التحول، أما المبحث الثاني فقد ك ان بمطلب ین تن اول الأول آث ر التح ول عل ى              

  .الشركاء وخصص الثاني لآثر التحول على الدائنین 
  

Abstract 
     Family company suffered from many difficulties which 
might impede its activity and  development as well . thus,  its 
Transformation in to joint stock company is one of the 
strategic choices to assure its development and  the continuity 

                          

الاثـار القانونيـة لتحـول الـشركات (رسالة الماجـستير الموسـومة بحث مستل من  )*(
  .  ٢٠٠٩المقدمة الى كلية الحقوق جامعة الموصل، ) العائلية الى شركات مساهمة

   .١١/٤/٢٠١٠قبل للنشر في  *** ١١/٤/٢٠١٠أستلم البحث  في  
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of its activity.  and this Transformation would have effect  an 
the interests of creditors of the company and family company 
its self  .                                                                                                   
     For that we can divided our study into two part, the first 
part discuss Transformation effect on family company into 
three chapter, the first deal with corporate body, the second to 
the application of the administrative system of the joint stock 
company, the third to get shares.                     
And the second chapter, the first part discuss Transformation 
effect on partners and the second part deal with 
Transformation effect an the interests of creditors .                                                                              
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  المقدمة
  

     ال  شركات العائلی  ة ھ  ي تل  ك ال  شركات الت  ي تك  ون مملوك  ة لعائل  ة واح  دة، أو      
لأشخاص ت ربطھم ص لة القراب ة عل ى النح و ال ذي ی ؤدي فی ھ الكی ان الع ائلي دوراً                  

  .إداریاً ومالیاً ورقابیاً في تسییر نشاط الشركة وتحقیق أھدافھا 
د ت  ربطھم ص  لة القراب  ة ف  أن م  ن       وبم  ا أن ھ  ذه ال  شركات تتك  ون م  ا ب  ین أف  را  

الطبیعي أن یتخذ الشركاء أحد أنواع الشركات القائمة على مبدأ الاعتبار الشخصي 
بوصفھا شكلاً قانونیاً لممارسة نشاطھم التج اري كال شركة الت ضامنیة أو التوص یة           
البسیطة أو البسیطة أو المشروع الفردي فضلا عن الشركة المحدودة لكونھا تجم ع    

  . خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال ما بین
     وتواجھ ھذه الشركات العدید من المعوقات التي تعترض ن شاطھا وتح ول دون          

، إذ تع اني ھ ذه ال شركات    اتحقیق الأھداف التي یسعى مؤسسي الشركة إلى تحقیقیھ 
 من إشكالیات داخلیة تتعلق بانعدام التخطیط المستقبلي لأعمال الشركة والجمع بین         
ملكیة الشركة وإدارتھا فضلا عن التأثیرات التي تتركنھا الصفة العائلیة على نطاق 
نشاطھا، ومن جان ب أخ ر ف ان التط ورات الت ي ط رأت ف ي می دان التج ارة الدولی ة              
س  اھمت ب  شكل أخ  ر ف  ي الت  أثیر عل  ى ال  شركات العائلی  ة إذ أن انت  شار ال  شركات       

م إل  ى منظم  ة التج  ارة العالمی  ة    المتع  ددة الجن  سیة وتھاف  ت ال  دول عل  ى الان  ضما     
وتشجیعھا للاستثمارات الأجنبیة وم ا خلفت ھ الث ورة التكنولوجی ة م ن أس الیب عم ل           
جدیدة أدت بمجملھا إلى انحسار دور ھذه ال شركات والت ضییق م ن نط اق ن شاطھا            
نظ  راً للإمكانی  ات المح  دودة إذا م  ا قورن  ت م  ع مثیلاتھ  ا م  ن ال  شركات الأجنبی  ة ،   

واق  ع ال  ذي أض  حت تم  ر ب  ھ ھ  ذه ال  شركات ف  إن تحولھ  ا إل  ى ش  ركات  وازاء ھ  ذا ال
مساھمة سیساھم والى حد كبی ر ف ي تج اوز العدی د م ن تل ك المعوق ات نظ راً لك ون              
الشركات المساھمة تمث ل مح وراً ھام اً لتجم ع رأس الم ال وتمتعھ ا بمجموع ة م ن                  

  .الخصائص الأخرى التي تمكنھا من تجاوز تلك المعوقات 
 أھمیة البحث بتحدید الآثار القانونیة لتحول الشركات العائلی ة ب اختلاف           وتتجلى

إشكالھا إلى شركات م ساھمة س واء فیم ا یتعل ق بال شركة العائلی ة م ن جھ ة، حی ث                   
كتل  ك المرتبط  ة بم  صیر الشخ  صیة _ مح  ل التح  ول_الآث  ار عل  ى ال  شركة العائلی  ة 

عل ى ص  عید تغیی ر الھیك  ل   المعنوی ة لل  شركة وم ا ی  رتبط بھ ا م  ن نت ائج قانونی  ة أو     
  .الإداري للشركة فضلا عن حق الشركاء بالحصول على مقابل للتحول 
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     كذلك فان لھذا التحول اثأر تتعلق بالشركاء وبدائني الشركة من جھة أخرى، إذ 
ثمة نتائج سترتب على ذلك سواء تلك المتعلقة بالشركاء كزوال صفة التاجر فضلا      

م إل  ي س  تؤول إل  ى أس  ھم وض  مان انتقالھ  ا إل  ى  ع  ن حقھ  م ف  ي الت  صرف بحص  صھ
ورثتھم، أو تلك المتعلقة بدائني الشركة والمتمثلة بم دى ت أثر حق وقھم بھ ذا التح ول          
لاسیما أن مسؤولیة الشركاء ستكون محدودة بمقدار الأسھم الت ي یمتلكونھ ا بع د أن     

  .كانت مسؤولیة شخصیة عن التزامات الشركة كافة 
  :لبحث فقد كانت على النحو الأتي     أما عن ھیكلیة ا

  
  اثر التحول على الشركة العائلیة: المبحث الأول
  الشخصیة المعنویة للشركة : المطلب الأول
  تطبیق قواعد إدارة الشركة المساھمة: المطلب الثاني
  حق الشركاء بالحصول على مقابل للتحول: المطلب الثالث
  ودائني الشركة اثر التحول على الشركاء : المبحث الثاني 

  اثر التحول على الشركاء : المطلب الأول
  اثر التحول على الدائنین: المطلب الثاني

  
  المبحث الأول

  أثر التحول على الشركة العائلية
  

یترتب على تحول ال شركات العائلی ة بأنواعھ ا المختلف ة إل ى ش ركات م ساھمة                
ركاء م ن جھ ة أخ رى، وتمث ل     أثار تتعلق بالمركز القانوني لل شركة م ن جھ ة وال ش      

ھذه الآثار نتیجة منطقیة للتعدیل الذي ادخل على عقد الشركة وما أستتبع من تعدیل 
للنظ  ام الق  انوني ال  ذي یحكمھ  ا، وتتجل  ى ھ  ذه الآث  ار بم  صیر الشخ  صیة المعنوی  ة     

 والنتائج المرتبطة بھا،  وكذلك ما یتعل ق بوج وب تطبی ق        - محل التحول    -للشركة  
ري للشركة المساھمة من حیث تشكیل ھیئة عامة وتعی ین مجل س إدارة      النظام الإدا 

ومدیر مفوض ومراقب حسابات للشركة، فضلا عن حق الم ساھمین ف ي الح صول     
  .على مقابل للتحول 

      وعلى ھذا الأساس فإننا سنقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، تن اول المطل ب        
للشركة أما المطلب الثاني فسیكون لبیان الأول أثر التحول على الشخصیة المعنویة 

تطبی  ق النظ  ام الإداري لل  شركة الم  ساھمة أم  ا المطل  ب الثال  ث فق  د خ  صص لح  ق    
  .الشركاء بالحصول على مقابل للتحول 
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  المطلب الأول

  الشخصية المعنوية للشركة
یتمیز عقد الشركة عن غیره من العق ود بأن ھ ین تج عن ھ إن شاء ش خص معن وي                   

 الشخصیة التي یتمتع بھا كل شریك، وتبدو الحكمة من إسباغ الشخصیة مستقل عن
المعنوی  ة لل  شركة لتمكینھ  ا م  ن القی  ام بالت  صرفات القانونی  ة باس  مھا ول  یس باس  م       

  ) .١(أعضائھا وجعلھا كیاناً مستقلاً وقائماً بذاتھ
     ومت ى م ا اكت سبت ال شركة الشخ صیة المعنوی ة فإنھ ا تبق ى محتفظ ة بھ ا لح  ین           

نتھاء الأجل المحدد في العقد أو لغایة انق ضائھا ب أي س بب م ن أس باب الانق ضاء،              ا
حتى في الأحوال التي تنقضي فیھا الشركة فإنھا تبقى محتفظة بشخصیتھا المعنویة   
طیل  ة فت  رة الت  صفیة لاس  تكمال إج  راءات ت  صفیة ال  شركة، بی  د أن الاحتف  اظ بھ  ذه     

  ).٢(ل التصفیةالشخصیة یكون بالقدر الضروري لإتمام أعما
     والسؤال الذي یثار بھذا الصدد ھل یؤدي التحول إلى زوال الشخصیة المعنویة    
للشركة أم تبقى الشركة محتفظة بشخصیتھا المعنویة بعد التحول ؟ وقبل أن نجی ب        
على ھذا التساؤل لابد من أن نشیر إل ى الأھمی ة الت ي تترت ب عل ى الق ول بانق ضاء           

أو ع دم انق ضائھا نتیج ة التح ول إذ یترت ب عل ى ذل ك ع دة         تلك الشخصیة المعنویة    
  :نتائج على النحو الآتي 

  
یترت  ب عل  ى الق  ول ب  أن ال  شركة تنق  ضي نتیج  ة التح  ول وت  زول تبع  اً ل  ذلك     _ أولا

شخصیتھا المعنویة خروج أموال الشركـة عن دائرة ملكیتھا فتكون ملكاً مشاعاً بین 
ا كان یملك ھ ف ي ال شركة قب ل التح ول       نصیب یساوي مكالشركاء ویكـون لكل شری   

وم  ن ث  م یك  ون م  ن ح  ق دائن  ـي ال  شركة التنفی  ذ عل  ى تل  ك الأم  وال الت  ي آل  ت إل  ى     
الشركاء لاستیفاء حقوقھم و یثبت الحق ذات ھ ل دائني ال شركاء الشخ صیین إذ یك ون            

                          

بع جامعة الموصل، مطاكامل عبد الحسين البلداوي، الشركات التجارية في القانون العراقي، ) ١(
   .  ٣٣، ص ، ١٩٩٠

، القـسم الثـاني، الـشركات      القـانون التجـاري   أكرم ياملكي،   .  باسم محمد صالح و د     .د) ٢(
   .  ٦٠، ص ١٩٨٣ بغداد، ةالتجاريـة، مطبعة جامع
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، بخ   لاف الق   ول باس   تمرار )١(بمق   دورھم المطالب   ة بالتنفی   ذ عل   ى تل   ك الأم   ـوال 
 لل  شركة إذ تبق  ـى الأم  وال الت  ي ق  دمھا ال  شركاء خارج  ة ع  ن     ةنوی  الشخ  صیة المع

ملكیتھم وتبقى ضمن ملكیة الشركة ولا یكون بمق دور دائن ي ال شركة التنفی ذ علیھ ا               
بوص  فھا خرج  ت ع  ن ملكی  ة ال  شركة نتیج  ة التح  ول كم  ا لا یك  ون بمق  دور دائن  ي     

ال ت مملوك  ة  ال شركاء الشخ صیین التنفی  ذ عل ى تل  ك الأم وال عل  ى أس اس إنھ  ا لا ز     
  .للشركة 

یترت  ب عل  ى الق  ول بانق  ضاء ال  شركـة وزوال شخ  صیتھا المعنوی  ة بط  لان    _ ثانی  ا
الشركة التي تؤسس في الأحوال الت ي یتخل ف فیھ ا أح د ش روط أو أرك ان تأسی سھا         
الت   ي ی   نص علیھ   ا الق   انون، أم   ا إذا كان   ت ال   شركة لا تنق   ضي وتبق   ى محتفظ   ة    

ي یترتب على عدم مراعاة إجراءات التحول ھو  بشخصیتھا المعنویـة فإن الأثر الذ    
  ) .٢(عدم نفاذه بحق الغیر

یترتب عل ى الق ول بانق ضاء الشخ صیة المعنوی ـة وج وب قی ام ال شركة الت ي            _ ثالثا
تؤس  س م  ن جدی  د ب  دفع وال  ضرائب والرس  وم كاف  ـة الت  ي تفرض  ھا الق  وانین عل  ى     

تمرار الشخ صیـة  الشركات التي تؤسس ابتداءً، بخ لاف م ا ھ و مق رر ف ي ح ال اس                 
المعنویة إذ لا تلتزم الشركـة بدفع الضرائب أو أداء الرسوم على أساس أن الأمر لا 

  ) .٣(یتضمن إنشاء شركة جدیدة إنما یقتصر على تغییر نوعھا
ولھذه المسألة أھمیة في إطار تحدی د موع د س ریان بع ض المواعی د إذ أنھ ا        _ رابعا

ي ی ستند إل ى ت اریخ تك وین ال شركة ف ي       تختلف  بحسب إذا ما كان الشخص المعنو     
شكلھا الأصلي أو إلى تاری ـخ التح ول، ف إذا اس تمرت الشخ صیة المعنوی ـة لل شركة         
وتعرضت للإفـلاس فإن التوقف عن الدفع من الممكن أن ی صعد إل ى ت اریخ س ابق           

  ) . ٤(للتحول على خلاف الحكم فیما لو ترتب على التحول إنشاء شركة جدیدة
ل ذلك یتبین لنا مدى أھمیة النتائج التي تترتب على تحدید أثر التحول      ومن خلا

وفیما إذا كان یؤدي إلى انقضاء الشركة و زوال شخصیتھا المعنوی ة أم لا، ویمك ن     

                          

طبعـة الجامعـة    ، م موسوعة الحقوق التجاريـة  نهاد السباعي،   . رزق االله أنطاكي و د    . د) ٣(
   .  ٣٤٣ ،١٩٥٢السورية، دمشق، 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومدى خضوعها للضريبة علـى         السيد علي عبد الرحيم،     ) ١(
   .  ٦٥، ص ١٩٦٣، دار المعارف، القاهرة، ١الإيرادات العامة في مصر، ط

   .  ١٤٦ص ، ١٩٦٣، الشركات التجارية، دار الفكر العربي، القاهرةعلي حسن يونس، . د) ٢(
     .٥٤، ص ٢٠٠٦الدار الجامعية، الإسكندرية، ل طه ، الشركات التجارية، مصطفى كما. د) ٣(
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أن نشیر في ھذه المجال إلى الموقف الفقھي والقانوني من تحدی د أث ر التح ول عل ى        
  :الشخصیة المعنویة على النحو الآتي 

  :موقف الفقھ / أولا 
 اتجاھین، أحدھما یذھب إل ى الق ول بانق ضاء    ى     انقسم الفقھاء في ھذا المجال عل    

الشركة و زوال شخصیتھا المعنویة، في حین یذھب الاتجاه الثاني إلى النقیض منھ 
  .ویؤكد استمرار الشخصیة المعنویة للشركة وعدم انقضائھا بسبب التحول 

ار ھذا الاتجاه إلى القول بأن تحول الشركة م ن ن وع   یذھب أنص : الاتجاه الأول   . ١
لآخر یترتب علیھ انقضاء الشركة مح ل التح ول و زوال شخ صیتھا المعنوی ة تبع اً             
لذلك إذ ستنشأ شركة جدیدة  بشخصیة معنویة جدیدة لیس لھ ا أدن ى ص لة بال شركة       

  .                        المنقضیة 
 ينقضاء على أساس أن كل تغییر في الشكل القانون     وقـد علل جانب منھم ھذا الا

للشركة یستتبع بطبیع ة الح ال انق ضاء تل ك ال شركة وزوال شخ صیتھا المعنوی ة إذ            
  ) .١(یتضمن تغییر الشكل القانوني إنشاء لشركة جدیدة تحل محل الشركة المنحلة

تمرار إل  ى الق  ول بأن  ھ م  ن غی  ر المنطق  ي الت  سلیم باس   ) ٢(     وی  ذھب أح  د الفقھ  اء
 حال تحولھا من نوع لآخر من أن واع ال شركات، إذ        يالشخصیة المعنویة للشركة ف   

ثمة نتائج قانونی ة لا یمك ن تجاھلھ ا س تترتب عل ى ھ ذا التح ول س واء عل ى ص عید            
تغییر الطبیعة القانونی ة لل شركة وش كلھا الق انوني وأس مھا التج اري و تف رض ھ ذه           

ة للشركة محل التحول إذ ستنشأ شركة جدیدة النتائج حتماً انقضاء الشخصیة المعنوی
  .بشخصیة معنویة جدیدة 

بأن التحول الذي یترتب علیھ أحداث تعدیل جوھري في عقد ) ٣(     فیما یرى آخر
الشركة أو مركز ال شركاء ی ؤدي إل ى زوال ال شركة وانق ضاء الشخ صیة المعنوی ة              

ال  شركة وزوال  ك  التحول إل  ى ش  ركة الم  ساھمة إذ یف  رض ھ  ذا التح  ول انق  ضاء        
  .شخصیتھا المعنویة تبعاً لذلك 

بینما یذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى القول ب أن تح ول ال شركة لا     : الاتجاه الثاني   . ٢
یترتب علیھ انقضاء الشركة و زوال شخ صیتھا المعنوی ة، ب ل تبق ى ال شركة قائم ة            

                          

، ص ١٩٥٠محمد كامل بلش، الشركات وتأسيسها، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، . د) ١(
٦٥٢  .   

 دار الثقافة، عمان، ،الأحكام العامة والخاصةفوزي محمد سامي، الشركات التجارية، . د) ٢(
    . ١٤١ ص ،٢٠٠٦

    .١٨٠، ص ١٩٨٦القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  علي البارودي، .د) ٣(
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ركة أو ومحتفظة بشخصیتھا المعنویة بشرط أن یستند التحول إلى نص في عقد الش 
في القانون، ولذا فإن التحول ال ذي لا ی ستند إل ى ن ص ف ي عق د ال شركة أو الق انون               

، ولتوض یح فك رة ھ ذا    )١(یؤدي إلى انق ضاء ال شركة و زوال شخ صیتھا المعنوی ة           
الاتجاه لابد أن نفرق بین التح ول المن صوص علی ھ قانون ا أو اتفاق ا والتح ول غی ر                 

  :  النحو الأتي المنصوص علیھ قانونا أو اتفاقا على
  : علیھ قانونا أو اتفاقا صالتحول المنصو_ أ

     تجیز الق وانین المقارن ة لل شركة أن تتح ول م ن ن وع لآخ ر، وم ن ث م ف إن ھ ذه                  
الإجازة تحفظ للشركة شخ صیتھا المعنوی ة ف ي ح ال تحولھ ا، وھ ذا الاس تمرار ف ي            

ع ین احترامھ ا ف لا    الشخصیة المعنویة للشركة یستند إل ى إرادة الم شرع وم ن ث م یت         
م  ساغ للاجتھ  اد فیم  ا ورد فی  ھ ن  ص ص  ریح إذ اس  تتبع ذل  ك الاعت  راف الق  انوني       

  ) .٢(بالتحول استمرار الشخصیة المعنویة للشركة
     ومن ناحیة أخرى، فقد یكون ال نص ال ذي یجی ز لل شركة التح ول لا ی ستند إل ى              

إدراج ن ص ف ي عق د    إرادة المشرع  بل إلى إرادة ال شركاء م ن خ لال اتف اقھم عل ى        
الشركة یجیز لھم تغییر نوع الشركة، وتأتي ھذه الصورة في الأحوال التي لم ینظم      

 إلى تضمین عقد ال شركة م ا یجی ز     ءفیھا القانون مسألة تحول الشركة فیلجأ الشركا      
  .لھم تغییر نوعھا 

 الشركاء عل ى ال نص بج واز التح ول م ن ن وع لآخ ر ف ي          ق     وفي الواقع فإن اتفا   
ار عقد الشركة أصبح أمراً نادراً من الناحیة العملیة لأن غالبیة الق وانین نظم ت            إط

عملیة التحول وأحاطتھا بأحكام قانونیة خاص ة عل ى النح و ال ذي تنف ي مع ھ حاج ة              
  .الشركاء إلى النص على جواز التحول في عقد الشركة 

ق انون وم ن ث م         وبأیة حال، فإن الاتفاق الحاصل بین الشركاء یحل محل نص ال  
یكون بمقدور الشركة أن تتحول من نوع لآخر من دون أن یترتب على ھذا التحول 

                          

أكرم يـاملكي،   .  ؛ د  ٢٩١ ص   ،٢٠٠٦ بغداد،   ،الشركات التجارية لطيف جبر كوماني،    . د) ٤(
الـشركات  اليـاس ناصـيف،     ؛   ٤٤٠، ص ٢٠٠٨دار الثقافة، عمـان،     القانون التجاري،   

لـي  ؛ السيد ع   ٤٩، ص  .١٩٨٢والبحر المتوسط، بيروت،    التجارية، منشورات عويدات    
   .٥٠عبد الرحيم، مصدر سابـق، ص

صلاح الدين عبد الوهاب، تحويل الشركة وأثره في الضريبة على إيراد القيم المنقولة، مجلة     ) ١(
ــدد  ــاة الع ــث  ٥، ص١٩٥٤، ١٠المحام ــت  بح ــبكة الانترن ــى ش ــشور عل  من

com.mohamoon.www  ٨/٣/٢٠٠٩تاريخ الزيارة.     
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انقضاء الشركة وزوال شخصیتھا المعنویة، ویأتي استمرار الشخصیة المعنویة في 
ھذه الحالة إلى الاتفاق الحاصل ما بین ال شركاء ال ذي ت م عل ى أساس ھ التح ول لأن             

لشركة وكانوا أص لا أح راراً ف ي اختی ار ن وع ال شركة       الشركاء أجازوا تغییر نوع ا  
المناسب ومن ثم فأنھم قصدوا من ھذا الاتفاق ألا یترتب على التحول فیما لو تم في 
المستقبل زوال شخ صیتھا المعنوی ة ب ل تبق ى ال شركة قائم ة ومحتفظ ة بشخ صیتھا              

  ) .١(المعنویة
  : التحول غیر المنصوص علیھ قانونا أو اتفاقا _ ب
   قد لا ینظم القانون عملیة التحول و لا ینص عقد ال شركة ف ي الوق ت ذات ھ عل ى          

جواز التحول، وبالنتیجة فإن قیام الشركة بتغییر نوع ال شركة ف ي مث ل ھ ذه الحال ة             
یؤدي إلى زوال الشخصیة المعنویة للشركة فتنشأ تبعاً لذلك شركة جدیدة بشخصیة        

  ) .٢(معنویة جدیدة
نظیم القانون للتحول وعدم تضمن عقد الشركة نص یجیز التحول           بید أن عدم ت   

لا یعني عدم إمكانیة تغییر نوع الشركة إذ من الممكن أن تقوم الشركة بالتحول من     
  :خلال إتباع ما یأتي 

     أن یتم تعدیل عقد الشركة من خلال إدخال ن صاً یجی ز تح ول ال شركة وم ن ث م          
ول بع د ذل ك، بمعن ى أن التح ول ف ي ھ ذه الحال ة        تقوم الشركة بإتباع إجراءات التح    

یمر بمرحلتین، الأولى تتضمن صدور قرار عن الھیئة العامة للشركة بتع دیل عق د         
الشركة أما الثانیة فتتمثل بصدور قرار من الھیئة العامة بتحول ال شركة عل ى وف ق       

رار واح د  ، أما إذا تم تعدیل عقد الشركة وتحویلھا بق     )٣(أحكام عقد الشركة المعدل   
  ) .٤(فإن ھذا التحول یؤدي إلى انقضاء الشركة و زوال شخصیتھا المعنویة

     ومن ناحیة أخرى فأن بالإمكان تغیی ر ن وع ال شركة م ن خ لال اتخ اذ ال شركاء          
قراراً بحل الشركة وتعیین مصفي لھا یتم تخویلھ بنقل موجودات الشركة كاف ة إل ى       

                          

    .  ١٤٨مصدر سابق، ص علي حسن يونس، . د) ٢(
سعيد يحيى، قوانين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، المكتب العربي الحديث،            . د) ٣(

  .٦٩، ص ١٩٨٥الإسكندرية، 
، مصدر سابق، ص التجاريـةموسوعة الحقوق نهاد السباعي، . رزق االله انطاكي و د. د) ١(

٣٤٧  .    
    .  ١٥٠علي حسن يونس، مصدر سابق، ص . د) ٢(
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، م ع ملاحظ  ة أن ھ  ذه  )١(حك ام الق  انون ش ركة جدی  دة یت ولى تأسی  سھا عل ى وف  ق أ   
الحالة تؤدي إلى انقضاء الشركة السابقة وزوال شخصیتھا المعنویة ومن ثم تأسیس 

  .شركة جدیدة على وفق الشروط والإجراءات التي یحددھا القانون 
     ن ستنتج م ن ذل  ك، أن ھن اك اتج اھین ف  ي الفق ھ ی ذھب الأول إل  ى الق ول ب  زوال        

 - وھو الراجح -للشركة في حال التحول، في حین یذھب الثاني الشخصیة المعنویة 
الذي نؤیده إلى القول بأن التحول لا یترتب علیھ زوال الشخصیة المعنوی ة لل شركة      
طالما نص القانون أو عق د ال شركة عل ى ج وازه، أم ا إذا ل م ی نص الق انون أو عق د                   

 وم  ن ث  م زوال ال  شركة عل  ى ذل  ك ف  إن تغیی  ر نوعھ  ا ی  ؤدي إل  ى انق  ضاء ال  شركة    
  .شخصیتھا المعنویة، إذ یتم تأسیس شركة جدیدة بشخصیة معنویة جدیدة 

  :الموقف القانوني / أولا 
     إذا بحثنا عن موقف القوانین المقارنة من الشخصیة المعنویة لل شركة ف ي ح ال       
تحولھا م ن ن وع لآخ ر م ن أن واع ال شركات، نج د أن ھن اك إجم اع ف ي إط ار ھ ذه                 

 أن التحول لا یؤدي إلى انقضاء الشخصیة المعنویة لل شركة ب ل تبق ى     القوانین على 
  .الشركة محتفظة بشخصیتھا المعنویة بعد التحول 

     وھ  ذا م  ا أش  ارت إلی  ھ غالبی  ة الق  وانین ب  صورة ص  ریحة إذ ن  صت عل  ى بق  اء    
، إذ )٢(الشخصیة المعنویة للشركة وعدم تأثرھا ب التحول ال ذي ط رأ عل ى ال شركة          

 إذ ٢٠٠٨ لسنة ٢من قانون الشركات السوري رقم    ) ٢١٧(ذلك المادة   أشارت إلى   
الق انوني لل شركة عن دما یج ري تحویل ھ إل ى        لا یترتب على تع دیل ال شكل  " نصت 

تبق  ى لل  شركة شخ  صیتھا    ش  كل جدی  د أي تغیی  ر ف  ي شخ  صیتھا الاعتباری  ة ب  ل     
   .... " .الاعتباریة السابقة

 المع دل إذ  ١٩٨٤ ل سنة  ٨كات الإماراتي رق م        والأمر ذاتھ بالنسبة لقانون الشر    
إلى بقاء حقوق الشركة والتزاماتھا بعد التحول، وف ي الواق ع        ) ٢٧١(أشارت المادة   

فإن بقاء حقوق والتزامات الشركة ناتج عن استمرار الشخ صیة المعنوی ة لل شركة،        
  المع دل، ١٩٦٦ ل سنة   ٥٧٣ موالأمر ذاتھ ینطبق على قانون الشركات الفرنسي رق       

على بقاء الشخصیة المعنویة للشركة في حال تحولھا من ن وع  ) ٥(إذ نصت المادة    
  .لآخر من أنواع الشركات 

                          

   .١مصدر سابق، ص اب،  صلاح الدين عبد الوه)٣(
من ) ٢٧٠( المعدل والمادة    ٢٠٠٢ لسنة   ٥من قانون الشركات القطري رقم      ) ٢٦٨ (المادة) ٤(

  . المعدل ١٩٩٧ لسنة ٢٢ الشركات اليمني رقم نقانو
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 المع دل،  ١٩٩٧ ل سنة  ٢١     أما فیما یتعلق بموقف قانون الشركات العراقي رق م         
فعلى الرغم من عدم تضمنھ نصاً یشیر ب صورة ص ریحة إل ى اس تمرار الشخ صیة           

ال تحولھ ا أو بق اء حق وق ال شركة والتزاماتھ ا كم ا ھ ي بع د         المعنویة للشركة في ح   
التحول، إلا أن ھذا لا یعني أن التحول في إطار قانون الشركات العراقي یؤدي إلى 
انق  ضاء ال  شركة و زوال شخ  صیتھا المعنوی  ة، لا ب  ل أن ھ  ذا التح  ول عل  ى غ  رار   

قول بخ لاف ذل ك   القوانین الأخرى یبقي للشركة شخصیتھا المعنویة بعد التحول وال     
 القانونی ة الخاص ة ب التحول م ن قیمتھ ا القانونی ة وأھ دافھا،          صیعني تجرید الن صو   

فاستمرار الشخصیة المعنویة یستند إلى النصوص ذاتھا التي أجازت التحول، ومن  
ثم فإن تحول الشركة لا یؤدي إلى انقضاء الشركة بل تبقى الشركة قائمة ومحتفظة        

  .بشخصیتھا المعنویة 
   وفي الوقت ذاتھ فإننا نقترح على المشرع العراقي أن ینص ب صورة ص ریحة               

على استمرار الشخصیة المعنویة للشركة في حال تحولھا من نوع لآخر من أن واع     
لأنھ ا  ) ١٤٧(الشركات طبقاً لأحكام القانون، ویجب تعدیل الفقرة رابع ا م ن الم ادة      

ول بوص  فھ س  بب م  ن أس  باب عالج  ت ح  الات انق  ضاء ال  شركة وأش  ارت إل  ى التح   
انقضاء الشركة، وفي الواقع أن التحول لا یعد من قبیل انقضاء الشركة لان الشركة 
تستمر وتبقى محتفظة بشخصیتھا المعنوی ة ، ل ذا ن دعو الم شرع إل ى تع دیل ال نص          
القانوني من خلال قصر الفقرة الرابعة على دمج الشركة عل ى وف ق أحك ام الق انون        

  .من دون تحولھا 
     ولما كان التحول لا یترتب علیھ انقضاء الشخ صیة المعنوی ة لل شركة ب ل تبق ى       
قائم  ة ومتمتع  ة بشخ  صیتھا المعنوی  ة بع  د التح  ول و ب  صرف النظ  ر ع  ن ال  شكل       
الق  انوني ال  ذي آل  ت إلی  ھ بع  د التح  ول، فھ  ذا یعن  ي اس  تمرار النت  ائج المترتب  ة عل  ى    

ل الإحاطة بھذه النتائج وبیان أثر اكتساب الشخصیة المعنویة كقاعدة عامة ومن اج     
التحول على كلٍ منھا، فإنن ا سنق سم ھ ذا المطل ب إل ى أربع ة مقاص د و عل ى النح و               

  :الآتي 
  
  

  المقصد الأول
 الذمة المالية للشركة
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 أنھ ا مجم وع م ا لل شخص م ن حق وق وم ا علی ھ م ن           ىتعرف الذمة المالی ة عل           
ي یتمث ل بمجم وع الحق وق و س لبي      التزامات مالیة أي تتك ون م ن عن صرین ایج اب          

  ) .١(یتمثل بمجموع الالتزامات
     وإذا كانت الذمة المالیة تتكون من الحقوق والالتزامات، فإنھا تقتصر بذلك على 
ما یكون منھا ذو قیمة مالیة ك الحقوق الشخ صیة والحق وق العینی ة أص لیة كان ت أم          

اء غی ر المادی ة كح ق المؤل ف،      تبعیة فضلا عن الحقوق المالیة الواقع ة عل ى الأش ی          
ومن ث م یخ رج م ن نط اق الذم ة المالی ة الحق وق العام ة ك الحقوق ال سیاسیة بی د أن              
الدعاوى التي تنشأ عن انتھ اك ھ ذه الحق وق ویترت ب علیھ ا التزام ات مالی ة ت دخل              

  ) .٢(ضمن الذمة المالیة للشخص
للوفاء بالتزامات المدین      وتمثل الذمة المالیة الضمان العام للدائنین، إذ تخصص 

كافة، فیحق للدائنین التنفیذ بما لھم من حقوق لیس فقط على العناصر الایجابیة التي 
كانت قائمة وقت نشأة الدین في ذمة مدینھم بل العناصر الایجابیة التي تكون قائم ة   

 ف  ي ال  ضمان الع  ام ولا یك  ون ن مت  ساوون، و یك  ون ال  دائنو)٣(وق  ت التنفی  ذ أی  ضا
 حق التقدم على الآخر إلا بما لھ من ضمان عیني على مال معین من أموال لأحدھم

  .المدین كحق امتیاز أو رھن بموجب أحكام القانون 
     وبالرغم من عد الذمة المالیة للمدین الضمان العام للدائنین، ف إن ذل ك لا یمنع ھ       

دون أن یكون من التصرف بحقوقھ التي تمثل الجانب الایجابي من ذمتھ المالیة من 
للدائنین حق الاعتراض إلا في الأحوال التي یكون فیھا تصرفھ قد ت م بق صد الغ ش      

  ) .٤(للإضرار بحقوق الدائنین
     والشركة بوصفھا شخصاً معنویاً یكون لھا ذمة مالیة مستقلة عن ذم م ال شركاء     

ل دائنین،  فتكون مسؤولة عن التزاماتھا من خلال ھذه الذمة، إذ تمثل الضمان العام ل  

                          

 ناصر حيدر، الوسيـط في شرح القانون المدني الجديد، الحقوق العينيـة الأصـلية،             شاكر) ١(
   .  ١٠، ص ١٩٥٧، حق الملكية مطبعة المعارف، بغداد، ١ج

، حـق الملكيــة، دار   ٨عبد الرزاق السنهوري، الوسيـط في شرح القانون المدني، ج      . د) ٢(
   .  ٢٢٥، ص ١٩٦٧النهضة العربيـة، القاهرة، 

 بيروت، عود، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني، الدار الجامعية،رمضان أبو الس. د) ٣(
  .  ٣١٣، ص ١٩٨٨

   .  ١٠شاكر ناصر حيدر، مصدر سابق، ص ) ٤(
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ویترتب على استقلال الذمة المالیة للشركة عن ذمم ال شركاء مجموع ة م ن النت ائج          
  : وھي 

انتقال ملكیـة الحصة التي قدمھا الشریك إلى ال شركة فت صبح ھ ي مالك ـة لتل ك             _ ١
الحصة ولا یكون للشریـك سوى الحصول على نصیبـھ من الأربـاح في أثناء حی اة   

ت ال شركة بع د ت صفیتھا وس داد دیونھ ا وبق اء ف ائض        الشركـة و جزء م ن موج ودا      
  ، والأمر ذاتھ ینطبق في)١(التصفیـة

حالة تحول الشركة إذ أن موجوداتھا التي تتألف من مجموع حصص الشركـاء تقدم 
 الناتجـة عن التحول، إذ تبق ى تل ك الموج ودات       ةحصـة عینیـة في الشركة المساھم    

وتبقى خارج ملكیة الشركاء الذین ق دموھا ف لا    مملوكـة للشركة الناتجة عن التحول      
یمك  ن التنفی  ذ علیھ  ا م  ن دائن  ي ال  شركـة، تأسی  سا عل  ى أنھ  ا لا زال  ت ض  من ملكی  ة  
الشركـة ولا یكون للشركاء سوى الح صول عل ى الأس ھم العینی ة الت ي تمث ل مق دار             

  .مساھمتھم في رأس مال الشركة 
 الدائنین ءلشركة، إذ یكون بمقدور ھؤلاتمثل الذمة المالیة الضمان العام لدائني ا_ ٢

، والأمر ذات ھ ینطب ق   )٢(التنفیذ على الذمة المالیة للشركة وصولاً لاستیفاء حقوقھم  
ف ي ح  ال تح ول ال  شركة إذ أن لا من اص م  ن تمتعھ  ا بذم ـة مالی  ة م ستقلة ع  ن ذم  م      
المساھمیـن وتتكون ھذه الذمـة من موجودات الشركـة التي قدمت حصة عینیـة في      
رأس مال الشركة المساھمة الناتجة عن التح ول وم ا اكتت ب ب ھ الم ساھمون ف ضلا            
عم ا تحقق  ـھ ال شركـة م  ن أرب اح ف  ي أثن ـاء حیاتھ  ا، و تخ صص ھ  ذه الذم ة المالی  ة       
للوفاء بدیون الشركـة سواء تلك التي نشأت في ذمة الشركة قب ل التح ول أو ال دیون      

  .التي نشأت بعد التحول 
المقاصة بین دی ون ال شركة ودی ون ال شركاء لاس تقلال الذم ة        عدم جواز وقوع    _ ٣

، والأمر ذاتھ ینطبق ف ي ح ال التح ول     )٣(المالیة للشركة عن الذمم المالیة للشركاء     
إذ لا یج وز ل دائني أح د ال  شركاء الشخ صیین المطالب ة باس  تیفاء حقوق ھ م ن ح  صة        

 الشركة الناتجة التي قدمت مع الحصص الباقیة كحصة عینیة في) مدینھ ( الشریك 

                          

محمود مختار بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، دار الفكر العربي، القـاهرة،            . د) ٥(
  .١٠٣، ص١٩٨٥

، مطبعـة المعارف، بغـداد،     ٢وجز في الشركات التجاريـة، ط    المطالب حسن موسى،    . د) ١(
  .٦٠، ص ١٩٧٥

   .  ٤٢، ص ١٩٦٩الشركات التجارية ، مطبعة الإرشاد، بغداد،  االله،  ناصر نصرمرتضى. د) ٢(
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عن التحول، إذ تبقى تلك الحصة خارج ملكیة الشریك على النحو ال ذي اش رنا إلی ھ       
  .فیما سبق 

لا یؤدي إفلاس ال شركـة إل ى إف لاس ال شركـاء ولا ی ؤدي إف لاس ال شركاء إل ى           _ ٤
إف  لاس ال  شركة، بی  ـد إن ھ  ذه القاع  دة لا یعم  ل بھ  ا عل  ى إطلاقھ  ـا إذ أن ال  شركات   

، )١(مبدأ الاعتبار الشخصي قد یؤدي إفلاسھا إلى إفلاس الشركاء فیھاالقائمة على   
وفي حال التحول إلى شركة مساھمة فإن إفلاس ھا لا ی ؤدي إل ى إف لاس الم ساھمین            

 أحداث تعدد في إطار التفلیسات كم ا ھ ي الح ال ف ي     عوعلیھ فھذا الإفلاس لا یستتب ـ
 ھ  ي تفلی  سة ال  شركة   إط  ار ش  ركات الأش  خاص إنم  ا تك  ون ھن  اك تفلی  سة واح  دة     

  .المساھمة 
  
  

  المقصد الثاني
  أهلية الشركة

یق  صد بأھلی  ة ال  شركة تحدی  د مج  ال الن  شاط الإرادي المعت  رف ب  ھ لھ  ا لتحقی  ق       
أغراضھا من دون أن تطلب الإرادة عنھا لأنھا بحكم طبیعتھا لا تت صور لھ ا إرادة    

   .)٢(اكتفاء بوجود إرادة مسخرة لخدمتھا ھي إرادة ممثلیھا
     ویترتب على اكتساب الشركة الشخصیة المعنویة أن یكون لھا أھلیة خاصة بھا 
مستقلة عن أھلیة الشركاء المكونین لھا، وم ن خ لال ھ ذه الأھلی ة ت ستطیع ال شركة           
ممارسة نشاطھا بالحدود التي یعینھا عقد الشركة ف ي نط اق الغ رض ال ذي وج دت           

  ) .٣(معنويمن أجلھ تطبیقاً لقاعدة تخصیص الشخص ال

                          

، أحكـام الإفــلاس والـصلح       ٣عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، ج       . د) ٣(
   .١٣٢، ص ٢٠٠٨الواقي، دار الثقافـة، عمان، 

، ١٩٨٦، الدار الجامعية، بيروت، ٢محمد فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، ط. د) ١(
   .  ٣٠٧ص 

تقوم فكرة تخصيص الشخص المعنوي على أساس أن الشخص المعنوي ليس له من الحقوق   ) ٢(
الشركـة إلا ما يتفق مع  غرضه فإذا نص في عقد الشركة على نوع معين للتجارة تباشره 

الشركات التجاريـة   ،كمال أبو سريع. امتنع عليها أن تباشر نوعا آخر إلا بتعديل العقد ، د     
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 ة     وعلى ھذا الأساس فإن للشركة أن تكتسب الأموال والقیام بالتصرفات القانونی
اللازم ة لت سییر ن  شاطھا فتك ون دائن  ة ومدین ة ولھ  ا أن تقب ل الھب  ات غی ر المقترن  ة       
بشرط بالشكل الذي لا یتنافى مع طبیعة غرضھا، ولھا ھبة الغیر بشرط أن لا یؤثر 

، ف ضلا  )١(لھا حق التقاضي فتك ون مدعی ھ وم دعى علیھ ا    ذلك على رأس مالھا، و    
عن إمكانیة قیام مسؤولیتھا المدنیة عن الأفعال التي تصدر عنھا أو عن مستخدمیھا 

 فضلا عن إمكانیة قیام مسؤولیتھا الجنائیة رالتي قد یترتب علیھا ضرراً یلحق بالغی
  ) .٢(في الأحوال التي یتم فیھا مخالفة أحكام القانون

   وفي حال تحول الشركة من نوع لآخر من أنواع الشركات، فإن الشركة تبق ى           
 كانت تمتع بھا قبل التحول، إذ تستمر باكتساب الحقوق    يمحتفظة بالأھلیة ذاتھا الت   

وتحمل الالتزامات ویبقى حقھا في التقاضي قائماً، إذ لا یؤدي التح ول إل ى انقط اع         
یھ  ا وی  أتي ھ  ذا تطبیق  اً لقاع  دة اس  تمرار     أو وق  ف ال  دعاوى المرفوع  ة منھ  ا أو عل  

  ) .٣(الشخصیة المعنویة للشركة وعدم انقضاھا نتیجة التحول
  

 لل شركة، ف إذا كان ت ال شركة بوص فھا شخ صاً          ي     أما على صعید التمثیل القانون    
معنویاً لا تستطیع أن تقوم بذاتھا بممارسة ن شاطھا  والقی ام بالت صرفات القانونی ة،              

ذلك إلى شخص طبیعي یت ولى القی ام بمث ل ھ ذه الأم ور ویق وم بتمثیلھ ا          فإنھا تعھد ب  
أمام القضاء ویطلق على من یتولى ھذه المھمة المدیر أو المدیر المفوض أو رئیس    

  ) .٤(مجلس الإدارة وأعضائھ
     وال  سؤال ال  ذي یث  ار بھ  ذا ال  صدد ھ  ل أن التح  ول ی  ؤثر عل  ى المرك  ز الق  انوني  

  لممثل الشركة ؟ 
                                                               

، ص  ١٩٨٤، شركات الأشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،        ١في القانون التجاري، ج   
٩٤.   

جارية، مطبعـة   القانون التجاري، الشركات الت   عدنان احمد ولي،    . باسم محمد صالح ود    .د) ٣(
    .٤٧، ص ١٩٨٩جامعـة بغداد، 

  . المعدلة من قانون الشركات العراقي) ٢١٩_٢١٣( المواد )٤(
التنظيـم القانوني لإعادة هيكلـة الشركات المساهمـة العامـة، دار          سامي محمد الخرابشة  ) ٥(

   .١٦٣، ص ٢٠٠٨قافة، عمـان، الث
دار النهـضـة   ،  ١ط شركات القطــاع الخـاص،     حسني المصري، القانون التجاري،   . د) ١(

    .١٢٣، ص ١٩٨٦ة، القاهرة، العربيـ
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ما لاشك فیھ أن التحول یؤثر على المركز القانوني لممثل الشركة إذ أنھ یخلع          م
عن ھ ص  فة التمثی ل الق  انوني الت ي كان  ت مق ررة ل  ھ قب ل التح  ول، ویق ع عل  ى ع  اتق       
ال  شركة الناتج  ة ع  ن التح  ول اختی  ار م  ن یمثلھ  ا أم  ام الغی  ر بح  سب طبیع  ة النظ  ام  

  ) .١(الإداري للشركة الناتجة عن التحول
ولما كان التحول إلى نوع الشركة الم ساھمة، ف إن ھن اك م ن الق وانین م ن تع د                

رئیس مجلس الإدارة ھو الممث ل الق انوني لل شركة كم ا ھ ي الح ال بالن سبة لق وانین           
، لاسیما إن ھ ذه الق وانین تجع ل إدارة         )٢(الشركات الإماراتي والسوري والفرنسي   

ة ومجل  س الإدارة، وم  ن ث  م ف  إن ال شركة الم  ساھمة قاص  رة عل  ى الجمعی  ة العمومی   
، إل  ى ش  ركة ةتح  ول ش  ركة الت  ضامن أو التوص  یة الب  سیطة أو المح  دودة الم  سؤولی

الم ساھمـة فھ ذا یعن ي زوال ص فة ممثل ي ال  شركة وانتقالھ ا م ن م دیر ال شركة إل  ى          
  .رئیس مجلس الإدارة الذي سیصبح ھو الممثل القانوني للشركة 

راق  ي، فإن  ھ ب  الرغم م  ن فرض  ھ عل  ى أن  واع          وف  ي إط  ار ق  انون ال  شركات الع  
أن یكون لھا مدیراً مفوضاً یت ولى ت سییر ش ؤونھا وتمثیلھ ا أم ام        ) ٣(الشركات كافة 

الغیر، إلا أن ھذا لا یعني استمرار صفة المدیر المفوض بالعمل بعد تحول الشركة        
قة عل ى  بوصفھ ممثلاً قانونیاً للشركة، إذ إن صفتھ مدیراً مفوضاً ف ي ال شركة ال ساب      

التحول ستزول بع د التح ول إل ى ن وع ال شركة الم ساھمة ویق ع عل ى ع اتق مجل س                  
  ) .٤(إدارة الشركة المساھمة تعیین مدیر مفوض للشركة

     ولا یمنع في نظرن ا م ا یح ول دون قی ام مجل س الإدارة باختی ار ال شخص ذات ھ           
لتحول م دیراً  الذي كان یشغل صفة المدیر المفوض في إطار الشركة السابقة على ا       

مفوضاً ف ي ال شركة الم ساھمة الناتج ة ع ن التح ول، لاس یما أن ھ عل ى عل م ودرای ة              
بشؤون الشركة أكثر من أي شخص آخر فتعاد إلی ھ ص فة الممث ل الق انوني لل شركة         
بعد أن فقدھا بسبب التحول، وفي الوقت ذاتھ ف إن م ن ح ق مجل س الإدارة أن یعھ د       

ارس الأخی  ر عمل  ھ م  دیراً مفوض  اً لل  شركة  بھ  ذه المھم  ة إل  ى أي ش  خص آخ  ر فیم   
  .المساھمة 

                          

   .١٨٤، ص ١٩٨٦نشأة المعارف، الإسكندرية، ،  م٢تحول الشركات، طمراد منير فهيم، . د) ٢(
من قانون الشركات الـسوري     ) ١٤٨(من قانون الشركات الإماراتي والمادة      ) ١٠٤ (المادة) ٣(

  .من قانون الشركات الفرنسي ) ٨٩(والمادة 
  .باستثناء الشركة البسيطة إذ يكون لها شريك مفوض وليس مدير مفوض ) ٤(
ومكافأتـه   أجورهتعيين المدير المفوض وتحديد     " من قانون الشركات العراقي على      ) أولا/١١٧(تنص المادة   ) ٥(

   . وإعفاؤه وتوجيهه أعمال على والإشرافوصلاحياته  واختصاصاته
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     وقد یتبادر إلى الذھن التسأول الآتي، ھل بإمكان المدیر المفوض الذي فقد صفة 
التمثیل القانوني للشركة المطالبة بالتعویض عما ق د لحق ھ م ن ض رر ب سبب فق دان            

  صفتھ في تمثیل الشركة نتیجة التحول ؟ 
 الم  دیر المف  وض ف  ي تمثی  ل ال  شركة نتیج  ة التح  ول س  بباً        لا یع  د انتھ  اء س  لطة 

، بید أنـھ إذا اثبت المدیر الذي فقد صفتـھ في تمثیل الشركة       )١(لمطالبتھ بالتعویض 
إن التحول قد تم للتخلص منھ و بقصد الإضرار بھ جاز لھ المطالبة بالتعویض عما 

  ) .٢(یة في المسؤولیة المدنةلحق بھ من ضرر تطبیقا للقواعد العام
  
  

  المقصد الثالث
  جنسية الشركة وموطنها

م  ن النت  ائج المترتب  ة عل  ى تمت  ع ال  شركة بالشخ  صیة المعنوی  ة، أن یك  ون لك  ل        
شركة جنسیة خاصة بھ ا، وتب دو أھمی ة تمت ع ال شركة بجن سیة دول ة معین ة لتحدی د                

ن القانون الواجب التطبیق الذي یحكم نشاطھا ولغرض تمییز الشركات الوطنی ة ع         
ال شركات الأجنبی  ة، وم ا ق  د یترت  ب عل ى ذك م  ن تمت  ع ال شركات الوطنی  ة ب  بعض     
الحقوق الت ي لا تم نح لل شركات الأجنبی ة ف ضلا ع ن م ا ت وفره الدول ة م ن الحمای ة             

  ) .٣(الكافیة للشركة فیما یتعلق بمعاملتھا بوصفھا من رعایاھا
ل شركة كمعی ار جن سیة         وقد تعددت المعاییر التي یتم من خلالھا تحدید جن سیة ا       

الشركاء، مركز الإدارة الرئیسي، مركز الاستغلال والنشاط ، الرقابة والإشراف و     
  ). ٤(معیار مكان التأسیس

                          

مطـابع  الشكل القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة،    تغيير  محمد توفيق سعودي،    . د) ١(
    .٤٣٢، ص ١٩٨٨سجل العرب، القاهرة، 

كل تعد يصيب "  على ١٩٥١ لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٢٠٤( تنص المادة   )٢(
  " .الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض 

   .٤٥، مصدر سابق، ص البلداويكامل عبد الحسين ) ٣(
، الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافـة       ٣ج فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري     . د) ٤(

   .٦٢ص ، ١٩٩٧ للنشر والتوزيع، عمان،
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     وقد اعتمد المشرع العراقي على معیار مك ان التأس یس كأس اس لم نح الجن سیة               
ت العراقی  ة إذ تع  د ال  شركة عراقی  ة إذا تأس  ست عل  ى وف  ق أحك  ام ق  انون ال  شركا       

  .منھ ) ٢٣(العراقي المعدل تطبیقاً لنص المادة 
     وفي حال تح ول ال شركة، ف إن الجن سیة الت ي اكت سبتھا ال شركة ابت داءً لا تت أثر              
وتبقى محتفظة  بالجنسیة ذاتھا التي كانت تتمتع بھا قبل التحول، ویأتي ذلك تطبیقاً    

  ) .١(لقاعدة استمرار الشخصیة المعنویة للشركة في حال التحول
    أما فیما یتعلق بموطن الشركة، فإن لكل شركة موطن خاص بھ ا، وتب دو أھمی ة     
تحدید موطن للشركة لتحدی د المحكم ة المخت صة ب النظر ف ي ال دعاوى المقام ة م ن           
الشركة أو علیھا وتحدید المحكمة المختصة بشھر إفلاس الشركة وت صفیتھا ف ضلا        

  ) .٢(كةعن أن الموطن یساعد على تعیین جنسیة الشر
     ولا یترت  ب عل  ى التح  ول أي اث  ر عل  ى الم  وطن ال  ذي اتخذت  ھ ال  شركة إذ تبق  ى  
محتفظة بالموطن ذاتھ الذي كان لھا قبل التح ول تأسی ساً عل ى أن التح ول لا ی ؤدي         

  ) .٣(إلى انقضاء الشخصیة المعنویة للشركة
  المقصد الرابع
   اسم الشركة

ن غیرھ ا م ن ال شركات ، وف ي الوق ت            إن لكل شركة اسم خاص بھا یمیزھا ع         
الذي یجی ز فی ھ الق انون أن یت ضمن اس م ال شركة أس ماء بع ض ال شركاء ف ي إط ار                  

تضامنیة، توصیة بسیطة، بسیطة، ( الشركات القائمة على مبدأ الاعتبار الشخصي 
فإن الشركة المساھمة یج ب لا تت ضمن اس م أي ش خص          ) شركة المشروع الفردي    

  ) .٤(سمیة مبتكرة مستمدة من نشاط الشركة وغرضھاطبیعي إنما تكون الت

                          

الجوانب القانونية لعملية تحول الشركات العائلية، بحـث مقدم لملتقـى          عبد االله الحيان،    . د) ١(
شورات المنظمـة العربية للتنميـة    من،٢٠٠٣ العالم العربي، دمشق،     ة في الشركات العائلي 

  ١٥الإدارية، القاهرة، ص 
، ١٩٨٣  لـسنة     ٣٦، الوجيز في شرح قانون الشركات الجديد رقم         لطيف جبر كوماني  . د) ٢(

  .  ٥٦، ص ١٩٨٦مطبعـة العمال المركزية، بغداد، 
   .١٥مصدر سابق، ص عبد االله الحيان، . د) ٣(
 ـ ) ٢٣(المعدلة من قانون الشركات العراقي والمادة       ) ١٣(مادة  ال) ٤(  يمن قانون التجارة العراق

  .المعدل  ١٩٨٤ لسنة ٣٤رقم 



  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٤(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

١٩

 من اسم العائلة أو ا     ولما كانت الشركات العائلیة بأنواعھا المختلفة تستمد تسمیتھ
، فإن  ھ ف  ي ح  ال تحولھ  ا إل  ى ش  ركة   )١(تت  ضمن عل  ى الأق  ل أس  ماء أح  د ال  شركاء  

ة الم ساھمة   بالن سبة لت سمیة ال شرك   نمساھمة یفرض علیھا مراعاة ما یوجبھ الق انو  
ولذا فإن لیس بمقدورھا الاحتفاظ بالاسم التجاري ذاتھ ال ذي ك ان لھ ا قب ل التح ول،       
إنما علیھا أن تتخذ تسمیة جدیدة تتفق مع ما یفرضھ الق انون ف ي ھ ذا المج ال عل ى               
أساس أن الشركة المساھمة لا یمكن أن یدرج ضمن اسمھا اسم أي شخص طبیع ي     

.  
ة التي تفرض عل ى ال شركة اتخ اذ ت سمیة جدی دة ف ي ح ال                 بید أن القاعدة السابق   

التحول إلى شركة المساھمة لا یعمل بھا على إطلاقھا، إذ أن بإمك ان ال شركة الت ي           
ترغب بالتحول إلى شركة مساھمة أن تحتفظ بالاسم ذاتھ الذي كان لھا قبل التحول       

ز أن یتضمن ولو كان یتضمن اسم شخص طبیعي بالنسبـة لبعض القوانین التي تجی
  ).٢( اسم أحد المساھمینةاسم الشركة المساھم

     ن  ستنتج م  ن ذل  ك، إن تح  ول ال  شركة لا ی  ستتبع انق  ضاءھا وزوال شخ  صیتھا     
المعنویة، إذ تبقى الشركة قائمة ومتمتعة بالشخ صیة المعنوی ة، ویترت ب عل ى ذل ك           

ة ابت  داءً اس تمرار س ائر النت  ائج الت ي ترتب ت عل  ى اكت ساب تل ك الشخ  صیة المعنوی        
باستثناء ما یتعلق باسم الشركة والتمثیل القانوني لھ ا إذ ی ؤدي التح ول إل ى أح داث         

  .تغییر في الاسم الخاص بالشركة وممثلھا القانوني 
    

  المطلب الثاني
  تطبيق قواعد إدارة الشركة المساهمة

     یقتضي تحول الشركة من نوع لآخر من أن واع ال شركات مراع اة قواع د إدارة       
الشركة الناتجة عن التحول، ولما كان التحول إلى شكل الشركة المساھمة ف إن ھ ذا          
یعني ضرورة مراعاة قواعد إدارة الشركة المساھمة الناتجة عن التحول، من حیث  
وج  وب ت  شكیل ھیئ  ة عام  ة و تعی  ین مجل  س الإدارة والم  دیر المف  وض ف  ضلا ع  ن   

  .ضرورة تعیین مراقب حسابات للشركة 
                          

ركات العائلية في الشكل القانوني للشركات العائلية، بحث مقدم لملتقى الش  ،حسين الدوري . د) ١(
 ٦ص  ،  لإدارية، القاهرة بية للتنمية ا  المنظمة العر  ، منشورات ٢٠٠٣العالم العربي، دمشق،    

.  
  .من قانون الشركات الفرنسي ) ٧٠/٢ (المادة) ٢(
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ذا الأساس فإننا سنقسم ھذا المبحث إلى أربعة مقاصد نتناول في الأول        وعلى ھ 
الھیئ  ة العام  ة لل  شركة أم  ا الث  اني ف  سیكون لمجل  س الإدارة والثال  ث لبی  ان الم  دیر      

  .المفوض فیھا أما الأخیر فخصص لمراقب حسابات الشركة 
  
  
  

  المقصد الأول
  الهيئة العامة للشركة

لشركة المساھمة من م ساھمي ال شركة كاف ة، إذ یثب ت          تتكون الھیئة العامة في ا  
لھم جمیعاً ح ق الح ضور و الت صویت ف ي الاجتماع ات الت ي تعق دھا الھیئ ة العام ة             

  ) .١(بصرف النظر عن قیمة الأسھم التي یمتلكھا كل منھم
     وتمثل الھیئة العامة السلطة العلیا في الشركة لكونھا تمثل مالكي رأس المال في 

، س واء عل ى   )٢(إذ تمارس اختصاصاتھا على وفق ما ینص علی ھ الق انون        الشركة  
صعید ممارس ة ال دور الرق ابي لل شركة أو تعی ین أع ضاء مجل س الإدارة ومراقب ي             
حسابات الشركة فضلا ع ن حقھ ا الح صري ف ي اتخ اذ الق رارات الت ي تك ون عل ى            

ضھ أو دمجھ ا  درجة من الأھمیة في حیاة الشركة كزیادة رأس مال الشركة أو تخفی  
مع شركة أخرى أو تحویلھا وغیر ذلك من القرارات على وفق النصاب الذي حدده  

  .القانون 
     بید انھ على الرغم من كون الھیئة العامة تمثل أعلى سلطة في داخل الشركة إلا 

 تكاد تكون سلطة ضعیفة نظراً للقاع دة العری ضة   - ومن الناحیة  العملیة -أنھا           
ن وضعف نیة الاشتراك لدیھم بحیث أصبح المساھم لا یھمھ الحضور في للمساھمی

اجتماعاتھا والتصویت على القرارات المتخذة من خلالھ ا بق در م ا یھم ھ الح صول          
، فضلا عن انعدام الخب رة الفنی ة أو القانونی ة ل دى معظمھ م           )٣(على أرباح الشركة  

  ) .٤( بشؤون الشركةمثھالذي یمثل سبباً آخر لتقاعسھم عن الحضور وعدم اكترا

                          
   " . الشركةأعضاءتتكون الهيئة العامة من جميع " من قانون الشركات العراقي على ) ٨٥(تنص المادة ) ١(
   .٢٢١لطيف حبر كوماني، الشركات التجارية، مصدر سابق، ص . د) ٢(
   .٣٠٠، ص ١٩٩٧، دار الثقافة، عمان، ٤انون التجاري، جالقفوزي محمد سامي، شرح . د) ٣(
، ٢٠٠٢مبادئ القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، محمد سيد الفقيه، . د) ٤(

   .٣١٣ص 
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     لذا فقد حرصت الق وانین المقارن ة عل ى الت دخل ل سد ال نقص الحاص ل ف ي ھ ذا                 
المجال من خلال ف رض قواع د قانونی ة آم رة ت ضمن حمای ة م صالحھم، ویع د م ن               

، كمنح )١(قبیل ذلك ما أشار إلیھ قانون الشركات العراقي في أكثر من نص قانوني
سابات جانباً م ن اخت صاصات الھیئ ة العام ة لل شركة       مسجل الشركات ومراقب الح   

یمارسھا إلى جانب الھیئ ة العام ة أو ف ي الأح وال الت ي تتراخ ى فیھ ا ع ن ممارس ة               
اخت صاصاتھا كح ق الم سجل ومراق ب الح سابات ف ي دع وة الھیئ ة العام ة للانعق اد           
 وحق كل منھما في حضور الاجتماعات الت ي تعق دھا الھیئ ة العام ة لل شركة ف ضلا           

عن جعل المسجل مرجعاً للطعن في سائر القرارات التي ت صدر عنھ ا، وی أتي ك ل              
ذلك في سبیل فرض نوع من الرقابة على أعمال الھیئة العامة وتحدید مدى امتثالھا 

  .لأحكام القانون 
     وفي حال التحول من شركة ت ضامنیة أو ب سیطة أو م شروع ف ردي أو توص یة        

 ةركة م ساھمة، ف إن ال سلطات س تنتقل م ن مجموع       بسیطة أو شركة محدودة إلى ش  
الشركاء أي من العدد المحدود للشركاء في إطار الشركة السابقة عل ى التح ول إل ى         

 في رسم السیاسة العامة ة، إذ تكون لھم السلطات الرئیس     )٢( مساھمي الشركة كافة  
  .الشركة وتسییر نشاطھا 

  
  المقصد الثاني
  مجلس الإدارة

دارة الشركة الم ساھمة الھیئ ة الرئی سة الت ي تت ولى إدارة ال شركة       یمثل مجلس إ       
وتسییر ش ؤونھا واتخ اذ الق رارات اللازم ة لتحقی ق الغ رض ال ذي قام ت م ن اجل ھ                 
وت  سعى إل  ى تحقیق  ھ، وإذا كان  ت ال  سلطة العلی  ا ف  ي ال  شركة لھیئتھ  ا العام  ة، إلا أن   

 ةة العام ة ب صورة م  ستمر  ال سلطة الفعلی ة تك ون لمجل  س الإدارة، لع دم انعق اد الھیئ       
وات  ساع ع  دد م  ساھمیھا عل  ى الن  ـحو ال  ذي یتع  ذر مع  ھ ممارس  ة أعم  ال الرقاب  ة         

، الأمر الذي ی ستلزم إناط ة مھم ة إدارة ال شركة     )٣(والإشراف على أعمال الشركة  
                          

المعدلة من قانون الشركات ) ١٢٨(و ) ١٠٠(و ) ثالثا/٩٦(المعدلة و ) ثالثا/٨٧( المواد )٥(
  . العراقي

   .١٨٣هيم، مصدر سابق، ص مراد منير ف. د) ١(
ثروت علي عبد الرحيم، الوجيز في القانون التجاري، دار النهضـة العربيـة، القاهرة،            . د )٢(

   .٣٦٦، ص ١٩٨٨
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لجھة أخرى تكون أكثر فاعلیة وقدرة على ممارسة الأعمال اللازم ة لت سییر ن شاط        
  ) .           ١(ئة العامة وتحت مراقبتھاالشركة بالنیابة عن الھی

     وعل ى ھ ذا الأس اس فق د ن صت الق  وانین المقارن ة عل ى وج وب ت شكیل مجل  س          
إدارة ف  ي إط  ار ال  شركة الم  ساھمة ح  صراً دون غیرھ  ا م  ن ال  شركات، إذ یم  ارس  
الاختصاصات الممنوحة لھ بموج ب الق انون، وی تم اختی ار أع ضاء مجل س الإدارة        

امة للشركة م ن ب ین الم ساھمین ف ي ال شركة، وع ادة م ا ت شترط ھ ذه                من الھیئة الع  
 وج  وب ت  وفر ش  روط معین  ة ف  ي ع  ضو ھ  ذا المجل  س كتمتع  ھ بالأھلی  ة        نالق  وانی

القانونیة، ووجوب تملكھ لعدد معین من الأسھم وضرورة تمتعھ بجنسیة الدولة التي 
  ) .٢(تأسست الشركة فیھا وإلى غیر ذلك من الشروط الأخرى

ما عن مدة العضویة في مجلس إدارة الشركة، فقد تباینت القوانین المقارنة في      أ
ھذا المجال، ففي الوقت الذي حدد قانون الشركات العراقي والإم اراتي كلیھم ا م دة       
الع  ضویة ب  ثلاث س  نوات قابل  ة للتجدی  د لأكث  ر م  ن م  رة، نج  د أن ق  انون ال  شركات   

ا ق انون ال شركات الفرن سي فق د      السوري قد حدد مدة الع ضویة بخم س س نوات، أم            
  ) .٣(حدد ست سنوات حداً أقصى لعضویة مجلس الإدارة

     ولا بد من أن نشیر إلى أن تشكیل مجلس الإدارة في الشركة الم ساھمة الناتج ة    
 ال  شركات الإم  اراتي وال  سوري والفرن  سي  نع  ن التح  ول ف  ي إط  ار ك  ل م  ن ق  انو  

ھا، إذ س یكون رئ یس مجل س الإدارة     سیؤدي إلى زوال صفة مدیر الشركة في تمثیل       
 ف ي عمل ھ بع د    رأو من یخولھ ممثلاً لل شركة أم ام الغی ر ولا یمك ن أن ی ستمر الم دی           

 الخاصة بإدارة الشركة المساھمة عن غیرھا من ةالتحول لاختلاف الأحكام القانونی
  .الشركات 

یتج  سد      أم  ا ف  ي إط  ار ق  انون ال  شركات العراق  ي ف  إن الممث  ل الق  انوني لل  شركة   
بشخص المدیر المفوض، لأن المشرع العراق ي ل م یق صر إدارة ال شركة الم ساھمة             

                          

القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعيـة،     محمد فريد العريني،    . علي البارودي و د   .  د )٣(
   .٥٩٣، ص ١٩٨٧الإسكندرية، 

الـشركات  مـن قـانون     ) ١٠٠_٩٧(انون الشركات العراقي والمـواد      من ق ) ١٠٦( المادة )٤(
  .من قانون الشركات السوري ) ١٤٢(الإماراتي والمادة 

من قانون الشركات الإماراتي  ) ٩٥(من قانون الشركات العراقي والمادة      ) ثالثا/١٠٦(المادة  ) ١(
الـشركات   مـن قـانون  ) ١١٠/٢(المـادة  من قانون الشركات السوري و  ) ١٣٩(والمادة  

  .الفرنسي 
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على الھیئة العامة ومجلس الإدارة بل أوجب فضلا عن ذلك تعیین مدیر مفوض في 
   .)١(الشركة لیمارس الاختصاصات المحددة لھ بموجب القانون

  
  المقصد الثالث
  المدير المفوض

قارنة تتف ق عل ى وج وب تعی ین مجل س إدارة ف ي ال شركة           إذا كانت القوانین الم        
الم  ساھمة إلا أن الم  شرع العراق  ي انف  رد عنھ  ا م  ن حی  ث اش  تراطھ تعی  ین م  دیراً     
مفوضاً للشركة المساھمة،  ومن ثم فإن الھیئات التي تتكون منھا الشركة المساھمة  

  .الھیئة العامة ومجلس الإدارة والمدیر المفوض : ھي 
 المركز القانوني للمدیر المفوض في الشركة المساھمة خلاف الفقھاء،          وقد أثار 

بالقول إلى وجوب اقتصار إدارة الشركة عل ى مجل س       ) ٢(إذ یذھب جانب من الفقھ    
الإدارة لأن التعددیة الإداریة قد تؤدي إلى تداخل الاختصاصات، فضلا ع ن تع ذر          

 ع ن أن ص رف الأج ور    إقامة المسؤولیة بحكم توزعھا على جھات متع ددة، ف ضلا    
للمدیر المفوض یعني تحمیل الشركة نفقات ھي في غنى عنھا ك ان م ن الممك ن أن        

  . تكون جزءً من الأرباح التي تحصل علیھا 
بأن إلغاء منصب المدیر المفوض لا یجدي نفعاً من ) ٣(     وقد رد على ذلك القول

مجلس الإدارة یقت ضي  الناحیة العملیة لأن إناطة اختصاصات المدیر المفوض إلى        
تواجد أعضاء مجلس الإدارة بصورة یومیة لتصریف شؤون الشركة وقد لا یك ون           
لھم الوقت الكافي للقیام بھذا المھام الأمر الذي قد یؤدي إلى تفویض عضو أو أكث ر     
للقی ام بمھ  ام الم دیر المف  وض الأم ر ال  ذي یك ون أس  وأ مم ا ل  و أبقین ا عل  ى من  صب       

ن زی ادة أعب اء أع ضاء مجل س الإدارة مم ا ی دفعھم إل ى             المدیر المفوض، ف ضلا ع      
  .  لھم ةالمطالبة بزیادة بالأجور المقرر

     ویمك  ن الق  ول ب  أن الاتج  اه الأول أق  رب إل  ى ال  صواب أم  ا م  ا قی  ل ب  شان ع  دم   
إمكانیة تفرغ أعضاء مجلس الإدارة للقیام بتسییر شؤون الشركة، فیلاحظ علی ھ أن      

ارسة الاختصاصات التي انیطت بھ وإذا لم یكن لدیھ مھمة عضو مجلس الإدارة مم
الوق  ت الك  افي لإدارة ش  ؤون ال  شركة ف  إن علی  ھ ف  سح المج  ال لم  ساھم آخ  ر یك  ون    

                          

  .من قانون الشركات العراقي المعدل ) أولا/١٢١ ( المادة)٢(
   .٢٦١عدنان احمد ولي، مصدر سابق، ص . باسم محمد صالح و د.  د)٣(
   .١٩٩، ص ، مصدر سابق عبد الحسين البلداوي كامل)١(



  ساهمةمول الشركات العائلية إلى شركات حالآثار القانونية لت

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

٢٤

متفرغاً لإدارة ش ؤون ال شركة، كم ا ل یس م ن ح ق ع ضو مجل س الإدارة المطالب ة                 
بأجور إضافیة لأنھ یؤدي واجب مفروض علی ھ وھ و یتقاض ى أص لا أج ور نظی ر            

  .  ذه الأمور قیامھ بھ
     وعل  ى أی  ة ح  ال ف  إن تعی  ین الم  دیر المف  وض وتحدی  د أج  وره واخت  صاصاتھ       
وصلاحیاتھ یكون من مجلس الإدارة، ویج وز أن یك ون الم دیر المف وض م ن غی ر           

 القیود التي أوردھا الق انون عن د تعی ین الم دیر     ةمساھمي الشركة مع وجوب مراعا    
 مجل س الإدارة  ةئاس ة أو نیاب ة رئاس    المفوض من حیث عدم ج واز الجم ع م ابین ر       

الشركة المساھمة ومنصب المدیر المفوض فیھا كذلك عدم جواز أن یكون الشخص 
  ) .١(مدیر مفوض لأكثر من شركة مساھمة واحدة

     ولاب  د م  ن أن ن  شیر بھ  ذا ال  صدد إن م  ا س  بق تف  صیلھ س  ابقاً ح  ول زوال ص  فة  
 ال  شركة،  ف  إن ف  رض الم  شرع  التمثی  ل الق  انوني للم  دیر المف  وض ف  ي ح  ال تح  ول 

العراق  ي أن یك  ون لك  ل ش  ركة م  دیر مف  وض لا یعن  ي اس  تمرار عمل  ھ ف  ي ال  شركة   
 التح ول ینھ ي ص فة التمثی ل الق انوني      نالمساھمة الناتجة عن التحول على أس اس أ      

الذي كان للشركة قبل التحول بل یتعین على الشركة على وفق النظام الإداري الذي 
  .مثلھا أمام الغیر یحكمھا اختیار من ی

  
  
  

  المقصد الرابع
  مراقب الحسابات

یتمتع مساھمو الشركة بحق ممارسة دورھم الرقابي على أعمال مجلس الإدارة      
، بی  د أن ھ  ذه الرقاب  ة تك  اد تك  ون غی  ر فعال  ة، لأن الھیئ  ة العام  ة لل  شركة لا تنعق  د   

غل بھم ب أمور   بصورة دائم ة م ن ناحی ة ول ضخامة ع دد الم ساھمین وع دم اھتم ام ا               
، ف ضلا ع  ن أن  )٢(ال شركة وتقاع سھم ع ن ح ضور اجتماعاتھ ا م ن ناحی ة أخ رى        

مراجعة حسابات الشركة وتدقیقھا تقت ضي ت وفر خب رة فنی ة خاص ة لا تت وافر ل دى         
أغلبی  ة م  ساھمي ال  شركة، ل  ذلك فق  د أوجب  ت الق  وانین المقارن  ة أن یك  ون لل  شركة      

 مراقب ة ح سابات ال شركة وت دقیق     المساھمة مراق ب ح سابات وأح د أو أكث ر یت ولى         

                          

  .من قانون الشركات العراقي ) ١٢١( المادة )٢(
   .٣٢٢ابق، ص مصدر سعلي البارودي، . د )١(



  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٤(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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میزانیتھا وحساب الأرباح والخسائر وتقدیم التقاریر السنویة إلى الجھات المختصة 
  . بصورة سنویة 

     وق  د أوج  ب ق  انون ال  شركات العراق  ي أن یك  ون لك  ل ش  ركة مراق  ب ح  سابات    
خ   اص بھ   ا ی   تم تعیین   ھ م   ن الھیئ   ة العام   ة لل   شركة إذ أش   ارت إل   ى ذل   ك الم   ادة   

اما حسابات الشركة الخاصة فتخضع للرقابة والت دقیق       " ....إذ نصت   ) أولا/١٣٣(
  ...." . من قبل مراقبي الحسابات تعینھم الجمعیة العمومیة للشركة 

     وبما أن المشرع العراقي فرض على كل شركة أن یك ون لھ ا مراق ب ح سابات      
ة ف إن مھم ة   خ اص بھ ا فأن ھ ف ي ح ال تح ول أي ش ركة إل ى ن وع ال شركة الم ساھم           

مراقب الحسابات تستمر في إطار الشركة المساھمة الناتج ة ع ن التح ول، فی ستمر              
تبعاً لذلك بمزاولة عملھ من دون أن یعد استمرار عمل ھ بمثاب ة تعی ین جدی د ل ھ ف ي             
الشركة، إذ أن تعیینھ یستند إل ى ت اریخ س ابق ھ و ت اریخ تعیین ھ ف ي إط ار ال شركة               

استمرار عمل مراقب الحسابات تطبیقاً لقاعدة استمرار السابقة على التحول، ویأتي 
  ) .١(الشخصیة المعنویة للشركة في حالة التحول وعدم انقضائھا

 ال  شركات الإم  اراتي، فنج  د أن ال  شركات الت  ي  ن     أم  ا فیم  ا یتعل  ق بموق  ف ق  انو 
تخ ضع لنظ ام مراق ب الح سابات تقت صر عل ى ال شركة الم ساھمة العام ة وال شركة           

الخاصة كلتیھما، ومن ثم فإن كل من شركة التضامن والتوصیة البسیطة   المساھمة  
والتوص  یة بالأس  ھم و ال  شركة ذات الم  سؤولیة المح  دودة لا یوج  ب الق  انون علیھ  ا   

  ) .٢(تعیین مراقب حسابات
     وتأسی  سا عل  ى ذل  ك فإن  ھ ف  ي ح  ال تح  ول ش  ركة الت  ضامن أو ش  ركة التوص  یة   

لمحدودة إلى شركة المساھمة فإن علیھا مراع اة  البسیطة أو شركة ذات المسؤولیة ا     
مسألة تعیین مراقب ح سابات لل شركة، وتت ولى الجمعی ة العمومی ة لل شركة بتعی ین                 
مراقب حسابات وأحد أو أكثر إذ یتولى تدقیق حسابات الشركة ومراقبتھا وممارسة 

  .اختصاصاتھ على وفق ما ینص علیھ القانون 
نون ال شركات ال سوري، إذ ان ھ اس تلزم تعی ین مف تش               أما فیما یتعلق بموقف  قا     

حسابات واحد أو أكثر في إطار الشركة الم ساھمة وال شركة المح دودة الم سؤولیة،           
على أن یكون مفتش الح سابات معتم د م ن ھیئ ة الأوراق المالی ة وی تم التعی ین م ن            

  ) .٣(الھیئة العامة للشركة

                          

   .١٦عبد االله الحيان، مصدر سابق، ص . د) ٢(
  .من قانون الشركات الإماراتي ) ١٤٤( المادة )٣(
  .من قانون الشركات السوري ) ١٨٥( المادة )١(
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ن وش ركة التوص یة كلیھم ا إل ى          وعلى ھ ذا الأس اس ف إن تح ول ش ركة الت ضام         
شركة مساھمة یفرض على ھیئتھا العامة تعیین مفتش حسابات للشركة ، ولا مجال 

 مفتش الحسابات ف ي إط ار ال شركة ال سابقة عل ى التح ول ف ي          لللقول باستمرار عم  
الشركة المساھمة التي نتجت عن التحول على أساس أن الشركة محل التحول لیس       

، أم ا إذا كان ت   ةللق ول باس تمرار عمل ھ ف ي ال شركة الم ساھم       لدیھا مف تش ح سابات      
 مف تش الح  سابات ی ستمر بع  د   لال شركة مح ل التح  ول مح دودة الم  سؤولیة ف إن عم      

  . للشركة ةالتحول لاستمرار الشخصیة المعنوی
     أما قانون الشركات الفرنسي، فأنھ یوجب على الشركة المساھمة والشركة ذات 

لت  ي یتج  اوز رأس مالھ  ا ن  سبة مالی  ة معین  ة تعی  ین مراق  ب     الم  سؤولیة المح  دودة ا 
ت ضامن، توص یة ب سیطة، ش ركة     ( ، اما في إط ار ال شركات الأخ رى         )١(حسابات

فلا التزام علیھا ) ذات المسؤولیة محدودة والتي یقل رأس مالھا عن النسبة المحددة 
إلى شركة بتعیین مراقب حسابات، بید أن ھذا الأمر یفرض علیھا في حال التحول        

الم  ساھمة إذ یتوج  ب علیھ  ا تعی  ین مراق  ب ح  سابات خ  اص بھ  ا وی  ستثنى م  ن ھ  ذا  
التعیین الشركة المحدودة المسؤولیة التي یتجاوز رأس مالھا النسبة المحددة من ھذا 
التعیین إذ أن لدیھا مراقب حسابات فیستمر بعملھ بعد التحول تأسیساً على استمرار 

  . حالة التحول الشخصیة المعنویة للشركة في
     نستنتج من ذلك، أن القوانین المقارنة تتفق على وجوب تعیین من یتولى تدقیق      
حسابات ال شركة ومراقبتھ ا ف ي إط ار ال شركة الم ساھمة، أم ا ف ي إط ار ال شركات               
الأخرى فنجد أن القوانین تباینت في ذلك، ففي الوقت الذي أوجب ق انون ال شركات       

ھن اك مراق ب ح سابات لأن واع ال شركات كاف ة، نج د أن        العراق ي المع دل أن یك ون    
الق  وانین المقارن  ة ق  صرت تعی  ین مراق  ب الح  سابات عل  ى ش  ركات معین  ة بال  ذات    
كالشركة المساھمة الخاصة في القانون الإماراتي والشركة المحدودة المسؤولیة في  
إطار قانون الشركات الفرن سي وال سوري، وم ن ناحی ة أخ رى ف إن ف ي ح ال ك ون                

شركة محل التحول لدیھا مراقب حسابات ففي حال تحولھ ا إل ى ش ركة الم ساھمة              ال
فإن عم ل مراق ب الح سابات ی ستمر م ن دون أن یع د ذل ك بمثاب ة تعی ین جدی د ل ھ،                  
ویأتي ھذا الاستمرار تطبیقً ا لقاع دة ع دم انق ضاء الشخ صیة المعنوی ة لل شركة ف ي             

  .حالة التحول 
  
  

                          

   .١٨٥، ص مصدر سابقمراد منير فهيم، .  د)٢(
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  المطلب الثالث 
  لحصول على مقابل للتحولحق الشركاء في ا

یترتب على تحول الشركة م ن ن وع لآخ ر أن ی ستمر أع ضاء ال شركة ال سابقة                    
 بالوق  ت ذات  ھ  نعل  ى التح  ول كأع  ضاء ف  ي ال  شركة الناتج  ة ع  ن التح  ول متمتع  ی      

بالحقوق ومسؤولین عن الالتزامات الت ي ت رتبط ب صفتھم ش ركاء أو م ساھمین ف ي           
ف ي ال  شركة أن یح صل ك ل ش ریك عل ى مقاب  ل      ال شركة، ویقت ضي ھ ذا الاس تمرار     

 فإن كل شریك سیكون لھ أسھم ةللتحول، وبما أن التحول إلى شكل الشركة المساھم
عینیة تمثل ما كان یمتلكھ من حصة في إطار ال شركة ال سابقة عل ى التح ول، وف ي               
الوق ت ذات ھ ف إن بع  ض ال شركاء ق د لا یرغب ون بالاس  تمرار بال شركة الناتج ة ع  ن         

 حق  وقھم فتجی  ز بع ض الق  وانین لھ  م ح  ق  ء مف  ضلین الخ  روج منھ ا واس  تیفا التح ول 
  .الخروج من الشركة 

     ومن ھذا المنطلق فقد قسمنا ھ ذا المطل ب إل ى مق صدین نتن اول ف ي الأول ح ق             
ال  شركاء بالح  صول عل  ى أس  ھم عینی  ة أم  ا الث  اني فق  د خ  صص لح  ق ال  شركاء ف  ي   

  .الخروج من الشركة 
  

  المقصد الأول
  شركاء في الأسهـم العينيـةحق ال

     الأس ھم العینی  ة ھ ي الت  ي لا ت دفع أقیامھ  ا نق داً إنم  ا ی دفع الم  ساھم مقابلھ ا م  الاً       
منقولاً إذ یتم تقویم تلك الأموال العینیة ب النقود وی تم عل ى أس اس ذل ك م نح مق دمھا              

  ) .١(اً من الأسھمنعدداً معی
لتي تتمتع بھا الأسھم النقدیة، وق د ن صت        وتتمتع الأسھم العینیة بالحقوق ذاتھا ا  

 يعلى ذلك بعض القوانین بصورة صریحة في حین لم یشر قانون الشركات العراق  
المعدل إلى ذلك، إلا أن ھذا لا یحول دون اعتب ار أن ھ ذه الأس ھم تم نح لأص حابھا            

  ) .٢(ذات الحقوق الممنوحة لأصحاب الأسھم النقدیة

                          

   .١٤٧، مصدر سابق، ص كامل عبد الحسين البلداوي) ١(
، الحصص الغير نقدية في الـشركات، أطروحــة         حمونسيبة إبراهيم   . دللتفصيل ينظر،   ) ٢(

   . ١٦٠_ ١٥٧، ص ١٩٩٨دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 
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 الشركة المساھمة أن كافة أشكال أسھم ال شركة تك ون          والقاعدة العامة في إطار   
 السمة ھي التي تمیز ھذه الشركة عن غیرھا من الشركات     هقابلة للتداول، ولعل ھذ   

حیث القیود التي ترد على تداول الحصص فیھا، غیر أن ھناك بعض أنواع الأسھم 
ة إذ لا یج وز  تخضع لقیود في عملیة تداولھا، كما ھي الحال بالن سبة للأس ھم العینی         

التصرف بھا إلا بعد مضي مدة معینة، وقد أشارت إلى ذلك بعض القوانین المقارنة 
بصورة صریحة إذ نصت على عدم جواز التصرف بالأسھم العینیة إلا بعد م ضي     

  ) .١(مدة معینة على تأسیس الشركة
     وتب  دو الحكم  ة م  ن حظ  ر الت  صرف بالأس  ھم العینی  ة ھ  ي للحیلول  ة دون قی  ام      

ؤسسي الشركة بتقدیم حصة عینیة مغالى في قیمتھا ثم سرعان ما یقومون ببیعھ ا           م
مستفیدین من الفرق الحاصل بین قیمتھا الحقیقیة والقیمة المقدرة لھا، وتأسیساً على 
ذلك فلا یجوز التصرف بتلك الأسھم إلا بعد مضي مدة معینة حتى یت ضح المرك ز          

  )  .٢(المالي للشركة
 - نجده لا یتضمن نصاً خاص اً یق ر فی ھ       ي قانون الشركات العراق       وبالرجوع إلى 

 حظ  ر ت  داول ھ  ذه الأس  ھم وال  سبب ف  ي ذل  ك أن الم  شرع العراق  ي   -ب  شكل ص  ریح 
حصر تقدیم الحصص العینیة من قبل مؤسسي الشركة، وبما إن أسھم المؤسسین لا 

ن ت اریخ  تكون قابلة للتداول إلا بعد تحقق اق رب الأجل ین، وھ و م ضي م دة س نة م             
من رأس مال الشركة، فإن الأسھم % ٥تأسیس الشركة أو تحقیق أرباح لا تقل عن 

العینیة تكون غیر قابل ة للت داول عل ى أس اس ذل ك، ول ذا ف إن حظ ر الت صرف بھ ذه              
  ) . ٣( الشركات العراقينالمعدلة من قانو) أولا/٦٤(الأسھم یستند إلى نص المادة 

ي حصول كل شریك على مجموع من الأسھم تمث ل       وإذا كانت القاعدة العامة ھ 
ما كان یملكھ من حصة في إطار الشركة السابقة على التحول، إلا أن التساؤل الذي 
یثار بھذا الصدد، ھل أن ھ ذه الأس ھم ستخ ضع للقی د الع ام الق ائم عل ى أس اس ع دم             

ھا جواز التصرف بھا إلا بعد مضي مدة معینة ؟ أم یكون للمساھم حریة التصرف ب
  من دون التقید بمدة معینة ؟

                          

  . من قانون الشركات الإماراتي  ) ١٧٣(من قانون الشركات السوري و المادة ) ٩٦(المادة ) ١(
   . ٣٥٢، ص ١٩٨٨بية، القاهرة، سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العر. د) ٢(
 أسهمهم ملكية نقل المساهمـة الشركات لمؤسسـي يجوز لا"على ) أولا/٦٤(تنص المادة ) ٣(

 الشركة تاسيس تاريخ من الاقل على وأحدة سنة مرور. ١: التالية الحالات في إلا لغيرهـم
  ."  دفوع الم الاسمي المال راس من بالمائة خمسة %٥ عن تقل لا أرباح توزيع .٢
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     لا نجد في إطار قانون الشركات العراقي ولا القوانین المقارنة أي نص قانوني       
 مقاب ل الح صص الت ي    -یجیز أو یمنع المساھمین الذین ح صلوا عل ى أس ھم عینی ة           

  . من حق التصرف بھا -كانوا یمتلكونھا قبل التحول 
ة التي تطبق عل ى ال شركة الم ساھمة تك ون س اریة               ولما كانت الإحكام القانونی   

التطبیق سواء كانت الشركة المساھمة قد أسست ابتداءً أو نتیجة التحول، وطالما لا 
 یستثني الأسھم العینیة من حظر التصرف المقرر عل ى ت داولھا،     يیوجد نص قانون  

ین ال ذین  فإنھ یسري على ھذه الأسھم في حالة التح ول وبالنتیج ة لا یمك ن للم ساھم      
  ) .١(حصلوا على تلك الأسھم من التصرف بھا إلا بعد مضي المدة المحددة قانوناً

     ویمك  ن الق  ول أن ھ  ذا التف  سیر یتف  ق والحكم  ة الت  ي ق  رر عل  ى أساس  ھا حظ  ر      
التصرف بالأسھم العینیة، فلما كان الحظر یستھدف منع المساھمین ال ذین ح صلوا         

 الم  الي زرف بھ  ا حت  ى یت  ضح المرك  عل  ى أس  ھم مقاب  ل ح  صص عینی  ة م  ن الت  ص 
لل  شركة والحیلول  ة دون المغ  الاة ف  ي تق  دیر تل  ك الح  صص العینی  ة م  ن خ  لال بی  ع    
الأسھم التي تمثلھ ا بع د تأس یس ال شركة والاس تفادة م ن ف رق ال سعر الحاص ل ب ین             
قیمتھا الحقیقیة والقیمة التي قدرت بھا، وتكون ھذه الحكمة واجبة التطبیق أیضاً في 

  .ل الشركة ومن ثم یسري علیھا حظر التصرف حال تحو
     نستنتج من ذلك، أن الشركاء في إطار الشركة السابقة على التحول ستكون لھم     
أسھم عینیة تمثل نصیبھم في رأس مال الشركة السابقة على التحول و تخضع ھ ذه      

دة الأسھم للقید العام القائم على أساس ع دم ج واز الت صرف بھ ا إلا بع د م ضي الم               
  . المحددة ةالقانونی

  
  المقصد الثاني

  حق الشركاء في الخروج من الشركة
     إذا كانت القاعدة العامة ھي أن الشركاء سیحصلون عل ى مقاب ل للتح ول یتمث ل       
بالأسھم العینیة تمثل م ا ك ان یمل ك ك ل م نھم م ن ح صة ف ي ال شركة ال سابقة عل ى                  

ر بالنسبة إلیھم بع د التح ول، إلا   التحول، ولذا فإن صفة العضویة في الشركة ستسم     
أن ھ ذه القاع  دة لی ست مطلق  ة إذ ق د یرغ  ب بع ض ال  شركاء ب الخروج م  ن ال  شركة      
ووضع حد لعضویتھم فیھا مفضلین عدم الاستمرار مع الشركاء في الشركة الناتجة 

  .عن التحول 

                          

  .      ٣٧١، ص مصدر سابقمحمد توفيق سعودي، .  د)١(
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     وعل  ى ھ  ذا الأس  اس فق  د أج  ازت بع  ض الق  وانین كق  انون ال  شركات الم  صري    
الشركات القطري لھؤلاء الشركاء بالخروج من الشركة، إذ یجب ألا یجب ر      وقانون  

ھؤلاء على أن یصبحوا أع ضاءً ف ي ش ركة تختل ف ع ن ال شركة الت ي ارت ضوا أن             
، فضلا عن أن إلزامھم بالبقاء في الشركة الناتجة عن )١(یكونوا أعضاء فیھا ابتداءً

ی ة الاش تراك الت ي تمث ل أح د      التحول من دون السماح لھم بالخروج منھ ا یتن افى ون      
  .الأركان الأساسیة في تكوین الشركة 

     وقد أشار قانون الشركات المصري إلى حق الشركاء في الخ روج م ن ال شركة       
حق التخارج " ، وأطلق على ھذا ذلك بـ ) ١٣٦/٣(في حال تحولھا في إطار المادة 

ین لن ا إنھ ا ت ضمنت    ومن خلال استقراء ن ص الفق رة الخاص ة بالتخ ارج یتب          )  ٢"(
  :حالتین تجیز من خلالھما للشركاء بالخروج من الشركة وھي 

 الشركاء الذین اعترضوا على ق رار التح ول، ف إن بإمك انھم طل ب الخ روج م ن           -١
  .الشركة 

  . الشركاء الذین لم یحضروا الاجتماع الخاص باتخاذ قرار التحول بعذر مقبول -٢
ء الذین یحق لھم طلب الخ روج م ن ال شركة ھ م          وعلى ھذا الأساس فإن الشركا   

ال شركاء ال ذین اعترض  وا عل ى ق رار التح  ول وك ذلك ال شركاء ال  ذین ل م یح  ضروا        
الاجتم  اع الخ  اص باتخ  اذ ق  رار التح  ول وك  ان تغی  بھم ل  سبب م  شروع، وبمفھ  وم      
مخالفة النص فإن الشركاء ال ذین ح ضروا الاجتم اع الخ اص باتخ اذ ق رار التح ول         

عل  ى اتخ  اذ ق  رار التح  ول وال  شركاء ال  ذین ل  م یح  ضروا الاجتم  اع   ول  م یعترض  وا 
الخاص باتخاذ قرار التح ول وك ان ع دم ح ضورھم لا ی ستند إل ى ع ذر مقب ول ف لا                 

  .یكون بمقدورھم طلب الخروج من الشركة لعدم انطباق النص القانوني علیھم 
( ص الم ادة  أحالت بذلك إلى ن  ) ١٣٦/٣(     أما عن إجراءات التخارج فإن المادة    

 ال شركة، وبأی ة ح ال    جوھي المادة الخاصة بتخارج الشركاء في حال اندما   ) ١٣٥

                          

 ـ     ، مهند إبراهيم الجبوري   )٢( ، كليــة  ردمـج الشركات في القانون العراقي، رسالـة ماجستي
   .١٤١، ص ١٩٩٦القانون، جامعة الموصل، 

  أن مصطلح التخارج قد ورد في فقه الميـراث ويعنـي أن يتـصالح   إلى من أن نشير    لابد) ١(
 بعضهم عن نصيبه في الميراث مقابل شي معين من التركـة أو من             إخراجالورثـة على   

التراضي متى ما توافرت شـروط صحتــه مـن        غيرها ، فهو عقد معاوضة جائز عند        
الشخصية، القسم الأول، أحكام د علي الخطيب، شرح قانون الأحوال    احم. جهـة البدلين، د  

   .١٩٢، ص ١٩٨٢  بغداد،تب،مديرية دار الطباعة والك الميراث،
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 الشركة جفإن المشرع المصري قد وحد من إجراءات التخارج سواء في حال اندما    
  :أو تحولھا ، وتتمثل ھذه الإجراءات بما یأتي 

ال شركة أن  على الشریك الذي یرغب ب الخروج م ن   : إثبات سریان النص القانوني     
یثبت انطباق النص القانوني علیھ، إما بتقدیم اعتراض ھ عل ى ق رار تح ول ال شركة               
في الأحوال التي یكون فیھا حاضراً للاجتم اع الخ اص باتخ اذ ق رار التح ول أو أن           
یقدم في حال عدم حضوره لمث ل ھ ذا الاجتم اع كتاب اً إل ى مجل س إدارة ال شركة أو               

یب  ین فی  ھ طبیع  ة ع  ذره وم  ا ی  شیر إل  ى رغبت  ھ   الم  دیرین م  صحوباً بعل  م الوص  ول  
 ) .١(بالخروج من الشركة التي تم التحول إلیھا

على الشركاء الذین یرغب ون ب الخروج م ن ال شركة أن یتق دوا           :  المدة القانونیـة    -٢
یوم اً تب دأ م ن ت اریخ ش ھر ق رار التح ول،        ) ٣٠(بطلب الخروج من الشركة خ لال      
لقانونیة المحددة من دون أن یتقدموا بتقدیم طل ب  ومن ثم فإن في حال مضي المدة ا     

الخروج من الشركة فإن ذلك یؤدي إلى سقوط حقھم في تق دیم طل ب التخ ارج، لأن             
عدم تقدیمھم لمثل ھذا الطلب خلال الم دة المح ددة یف سر عل ى رغب تھم بالاس تمرار         

  ) .٢(بالشركة الناتجة عن التحول
) الغائب عن الاجتم اع  ( ر إخطار الشریك      وعلى مجلس إدارة الشركة أو المدی  

یوماً من تاریخ إرس ال  ) ١٥(بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال فترة لا تتجاوز      
الشریك المتضمن رغبتھ بالخروج من الشركة فیم ا إذا ك ان الع ذر ال ذي قدم ھ یع د           
مقبولا على وفق القواعد التي وضعتھا الشركة، وف ي ح ال الخ لاف ف ي م شروعیة          

یاب یتم اللجوء إلى المحكمة المختصة لتحدید مدى قیام العذر لدى ال شریك  عذر الغ 
  ) .٣(من عدمھ

     وبعد تمام إجراءات التخ ارج، ی تم تق دیر ح صص أو أس ھم ال شریك المتخ ارج          
ع  ن ال  شركة إم  ا بالاتف  اق م  ا ب  ین ال  شركاء أو م  ن خ  لال اللج  وء إل  ى المحكم  ة          

یر قیم ة ح صة أو أس ھم ال شریك س واء       المختصة، وعلى أیة حال فإن في حال ة تق د         
اتفاقاً أو قضاءً فإنھا یج ب أن ت دفع إل ى ال شریك نق داً قب ل تم ام إج راءات التح ول،                

                          

، دار الثقافــة  ١النظام القانونـي لاندماج الشركات، ط ،الصغيرعبد الغني   حسام الدين   . د) ٢(
   .٥٤٤، ص ١٩٨٧للطباعـة والنشر، القاهرة، 

، ص ٢٠٠٣جامعة الجديدة، الإسكندرية، الشركـات التجارية، دار ال فريد العريني، محمد. د) ١(
٣٧٨.   

، ص  ١٩٨٨مطابع حسان، القـاهرة،     المصري، اندماج الشركات و انقسامهـا،      حسني  . د) ٢(
    . ٢٣٤سميحة القليوبي، مصدر سابق، ص . د؛  ٢٦١
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وأجاز القانون لل شریك المتخ ارج ح ق المطالب ة ب التعویض إذا ك ان ل ذلك مقت ضى               
) ١(وأعطاه في الوقت ذاتھ حق امتیاز المبالغ المحكوم بھا على موجودات ال شركة        

.  
أجازت لكل ) ٢٧١(   أما فیما یتعلق بموقف قانون الشركات القطري، فإن المادة   

یج وز  " شریك طلب الخروج من الشركة في حالة تحولھا من نوع لآخر إذ ن صت    
للشركاء أو المساھمین أو أصحاب الحصص الذین اعترض وا عل ى ق رار التح ول،        

  " طلب التخارج من الشركة
طري قید حق التخارج ب ضرورة قی ام ال شریك الراغ ب          ویلاحظ أن المشرع الق   

بالخروج من الشركة بالاعتراض على قرار التحول ومن ثم لا یكون للشریك الذي       
ل  م یعت  رض عل  ى ق  رار التح  ول ح  ق المطالب  ة ب  الخروج م  ن ال  شركة، إذ أن ع  دم     
اعتراضھ یفسر على قبولھ لقرار التحول، مع ملاحظة أن قانون الشركات القط ري   

یحدد إجراءات التخ ارج إنم ا أج از لأي ش ریك ب الخروج م ن ال شركة ف ي حال ة             لم  
  .التحول 

     ومن ذلك یتبین لنا أن الشركاء ف ي إط ار ال شركة ال سابقة عل ى التح ول إم ا أن             
یستمروا بصفاتھم أعضاءً ف ي إط ار ال شركة الناتج ة ع ن التح ول مقاب ل الح صول           

م من الشركة ویحصل على ن صیبھ م ن    على أسھم عینیة أو قد یتخارج البعض منھ       
  .رأس مالھا 

     أما فیما یتعلق بموقف قانون الشركات العراقي، فھو لم یتضمن أي نص قانوني 
یعطي للشركاء الحق بالخروج من الشركة في حالة التحول، وق د تب دو الحكم ة م ن      
عدم نص القانون عل ى ح ق ال شركاء ب الخروج م ن ال شركة ف ي حال ة التح ول ب أن              
المشرع العراقي یشجع التحول من الأدنى إلى الأعلى، ومن ثم یكون التحول باتجاه 
ش ركتي المح دودة والم ساھمة كلتیھم ا، وبن اءً عل ى ھ ذا یك ون بمق دور الم ساھمین           
الت  صرف بأس  ھمھم بع  د التح  ول وان كان  ت خاض  عة لح  ق الاس  ترداد ف  ي ال  شركة    

 بع د م ضي الم دة القانونی ة،     المحدودة أو لحظر التصرف في ال شركة الم ساھمة إلا   
ففي كلا الحالتین لا یعني عدم إمكانیة المساھم التصرف بأسھمھ بشكل مطلق، لأن     
للم  ساھم ف  ي ال  شركة المح  دودة الح  ق بالت  صرف بأس  ھمھ وإن ك  ان خاض  عاً لح  ق    
الاس  ترداد ك  ذلك ف  أن بإمك  ان الم  ساھم بال  شركة الم  ساھمة الت  صرف بأس  ھمھ بع  د   

من رأس مال الشركة، وحبذا لو % ٥یق أرباح لا تقل عن مضي سنة واحدة أو تحق
تضمن قانون الشركات نصاً یقر وبشكل ص ریح بح ق ال شركاء أو الم ساھمین ف ي             

                          

  .من قانون الشركات المصري ) ١٣٥/٤(المادة  )٣(
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الخ  روج م  ن ال   شركة ف  ي حال  ة التح   ول ب  شرط أن یك  ون ھ   ذا الخ  روج مقترن   اً        
  . بالاعتراض على قرار الھیئة العامة الخاص بتحول الشركة 

 س  ارت الق  وانین المقارن  ة، إذ ل  م یت  ضمن ق  انون ال  شركات        وعل  ى النح  و ذات  ھ 
الإم  اراتي أو ال  سوري أو الفرن  سي ن  صوصاً خاص  ة تجی  ز لل  شركاء الخ  روج م  ن   

  .الشركة في حالة التحول 
  

  المبحث الثاني
  الآثار المتعلقة بالشركاء وبدائني الشركة

لل شریك ف ي ال شركة         یترتب على التحول أثاراً قانونیة تتعلق بالمركز الق انوني        
السابقة على التح ول، وبم ا أن التح ول إل ى ش كل ال شركة الم ساھمة فھ ذا یعن ي أن               
الشریك سیصبح مساھماً في الشركة المساھمة الناتجة ع ن التح ول، ویترت ب عل ى       
تغییر المركز القانوني للشریك مجموعة من النتائج سواء ما یتعلق بصفة التاجر و          

ة و إط  لاق حق  ھ بالت  صرف بح  صتھ وإل  ى غی  ر ذل  ك م  ن  انتق  ال أس  ھمھ إل  ى الورث  
النتائج، كذلك فإن للتحول أثاراً قانونیة قد تمس حقوق الدائنین والضمانات المقررة   

  .لھم بموجب أحكام القانون 
     ومن ھذا المنطلق ارتأینا تقسیم ھذا المبحث إلى مطلب ین نتن اول ف ي الأول أث ر       

  .فقد خصص لبحث أثر التحول على دائني الشركة التحول على الشركاء أما الثاني 
  

  المطلب الأول
  أثر التحول على الشركاء

     إن التحول إلى شكل الشركة المساھمة سیجعل من الشریك ب لا ش ك ف ي مرك ز          
قانوني أفضل مما كان علیھ في إطار الشركة السابقة عل ى التح ول، إذ أن ھ س یؤدي      

ساھماً في الشركة، وللم ساھم مزای ا وس مات    إلى تغییر صفتھ فیصبح بعد التحول م   
  .لا تتوافر في الشریك في إطار الشركة العائلیة 

     فشركة المساھمة م ن ش ركات الأم وال ول یس للاعتب ار الشخ صي أدن ى ص فة              
فیھا، إذ لا یعتد بأشخاص المساھمین بقدر ما یتم الاعتداد بمدى مساھمتھم في رأس 

 اعى ك  ل م  نھم إل  ى توظی  ف أموال  ھ واس  تثمارھ  م  ال ال  شركة إذ أنھ  م م  دخرون ی  س 
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، على النقیض مما ھو قائم في إطار الشركة العائلیة حیث      )١(للحصول على الربح  
 الشخصي دوراً أساسیاً في تكوین الشركة وتسییر نشاطھا وحتى في ریؤدي الاعتبا

  .انقضائھا 
شخ  صي أن      ویترت  ب عل  ى الق  ول ب  أن ال  شركة لا تق  وم عل  ى مب  دأ الاعتب  ار ال    

، وك ذلك ف أنھم لا   ةمساھمي الشركة لا یشترط أن یكونوا متمتعین بالأھلی ة القانونی        
  . یكتسبون صفة التاجر بمجرد مساھمتھم  في رأس مال الشركة 

     وم  ن ناحی  ة أخ  رى ف  إن الم  ساھمین غی  ر مقی  دین م  ن حی  ث المب  دأ بالت  صرف   
صرف بأسھمھ وھو م ا یتن افى   بأسھمھم إذ إن القاعدة العامة ھي حریة المساھم بالت   

مع حق الشریك في الشركة العائلیة من التصرف بحصتھ إذ ترد علیھا القی ود الت ي     
  .تحول من دون إمكانیة التصرف بھا 

     ومن ھذا المنطلق فإن تحول ال شركات العائلی ة إل ى ش ركات م ساھمة س یرتب                
ل ص فة الت اجر الت ي    أثاراً قانونی ة تتعل ق ب المركز الق انوني لل شریك م ن حی ث زوا          

كانت قائمھ لدیھ قبل التحول وإطلاق حقھ بالتصرف بأسھمھ وفي انتقالھا بعد وفاتھ  
  .إلى ورثتھ وفي مسؤولیتھ تجاه الغیر 

    وبھدف الإحاطة بھذه المسائل فإننا سنقسم ھذا المطلب إلى أربع ة مقاص د عل ى          
  :النحو الآتي 

  
  المقصد الأول

  زوال صفة التاجر
الشركاء في الشركات العائلیة یكتسبون صفة التاجر تبعاً لاكت ساب ال شركة            أن  

لتل  ك ال  صفة، إذ تق  وم ھ  ذه ال  شركات عل  ى مب  دأ الاعتب  ار الشخ  صي وم  ن ث  م ف  إن     
م  سؤولیة ال  شركاء لا تقت  صر عل  ى الذم  ة المالی  ة لل  شركة ب  ل تمت  د لت  شمل أم  والھم  

  ) .٢( التاجرالخاصة وتأسیساً على ذلك فإنھم یكتسبون صفة
      بید أن ھذه القاعدة لیست مطلقة إذ أن اكتساب ال شركاء ل صفة الت اجر یقت صر      
على الشركاء ف ي ال شركة الت ضامنیة و ال شركاء المت ضامنین ف ي ش ركة التوص یة           
البسیطة فضلا عن الشركاء في الشركة الب سیطة ومال ك ش ركة الم شروع الف ردي،       

                          

، ص  ٢٠٠٥الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، فوزي عطوي، . د) ١(
١٢٠.   

   .٧، ص مصدر سابقي، حسين الدور. د) ٢(
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كاء ف  ي إط  ار ال  شركة المح  دودة لا یكت  سبون بمعن ى أن ال  شركاء الموص  ین وال  شر 
صفة التاجر لمجرد اشتراكھم في ھذا النوع من الشركات إلا إذا كان ت تل ك ال صفة        

  . قد تقررت لھم ابتداءً نتیجة احترافھم أحد الأعمال التجاریة 
     وعلى أیة حال فإن التحول إلى شكل الشركة المساھمة سیؤدي إلى زوال ص فة     

، وزوال ص  فة )١( ش ریك ك  ان مكت  سباً ل  صفة الت اجر قب  ل التح  ول  الت اجر ع  ن ك  ل 
التاجر بالنسبة للشركاء الذین أضحوا مساھمین یمثل نتیجة منطقیة لطبیعة الشركة          
الم  ساھمة، إذ أن ال  شركة الم  ساھمة وإن كان  ت مكت  سبة ل  صفة الت  اجر ف  إن ھ  ذا         

لاً بمرك  زه الاكت  ساب لا یمت  د لی  شمل م  ساھمي ال  شركة إذ یبق  ى ك  ل م  ساھم م  ستق    
 عن مركز الشركة ولذا فإنھ لا یكتسب صفة الت اجر لمج رد كون ھ م ساھماً           يالقانون
  . فیھا 

     ویترتب على القول بزوال صفة التاجر عن الشریك نتیجة جوھریة تتمثل بعدم  
خ  ضوعھ لنظ  ام الإف  لاس ف  ي ح  ال توق  ف ال  شركة ع  ن دف  ع دیونھ  ا، إذ سیقت  صر     

 الناتجة عن التحول ولا یمتد لیشمل مساھمیھا، لان الإفلاس على الشركة المساھمة
من شروط شھر الإفلاس أن یكون المدین تاجراً عند توقفھ عن دفع دیونھ التجاریة       
ومن ثم فإنھ في حال تحول الشركة إلى شكل ال شركة الم ساھمة و توقفھ ا ع ن دف ع           

ال ذین كان ت   دیونھا التجاریة وإشھار إفلاس ھا ف إن ذل ك لا ی ستتبع إف لاس ال شركاء              
تثبت لھم تلك الصفة قبل التحول تبعاً لإشھار إفلاس الشركة المساھمة لانتفاء صفة 

  ) .٢(التاجر عنھم عند توقفھم عن دفع دیونھم
     وم  ن ناحی  ة أخ  رى ف  إن زوال ص  فة الت  اجر س  یؤدي بطبیع  ة الح  ال إل  ى ع  دم    

اھمة، وم ن ث م   اشتراط توافر الأھلیة القانونیة للحصول على عضویة الشركة الم س      
فإن بمقدور بعض الشركاء في إطار الشركة السابقة على التحول الذین لا یتمتعون        
بالأھلیة القانونیة أن یكونوا مساھمین في الشركة المساھمة الناتجة عن التحول كما 

 للشركاء الموصین في شركة التوصیة البسیطة بالن سبة للق وانین         ةھي الحال بالنسب  
وع من الشركات، وك ذلك ال شركاء المت ضامنین ال ذي دخل وا إل ى           التي تنظم ھذا الن   

ال  شركة الت  ضامنیة ول  م یكون  وا متمتع  ین بالأھلی  ة القانونی  ة تطبیق  اً ل  نص الم  ادة        
من ق انون ال شركات العراق ي المع دل، ف إنھم سی صبحون م ساھمین ف ي          ) أولا/٧٠(

  . لأصحابھا الشركة المساھمة وتثبت لھم الحقوق كافة التي تمنحھا ھذه الصفة

                          

   .٤٤٧، ص مصدر سابقمحمد توفيق سعودي، . د) ١(
، المكتـب  )الشركـة والمقاولة والتزام المرافق العامة(انور وهبة طلبة، العقود الصغيرة    . د) ٢(

   . ١٤الجامعي الحديث، بدون مكان وسنة طبع، ص 
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     نستنتج من ذلك، أن التحول إلى شكل ش ركة الم ساھمة س یؤدي بطبیع ة الح ال             
إلى زوال صفة الت اجر ع ن س ائر ال شركاء ال ذین ك انوا یت صفون بھ ا قب ل التح ول                
وھ  ذه ی  شمل ال  شركاء ف  ي ال  شركة الت  ضامنیة وال  شركاء المت  ضامنین ف  ي ش  ركة      

بسیطة فضلا ع ن مال ك ش ركة الم شروع     التوصیة البسیطة والشركاء في الشركة ال 
الف  ردي، أم  ا ال  شركاء ال  ذین ل  م تثب  ت لھ  م ص  فة الت  اجر وق  ت التح  ول كال  شركاء      

 ال شركة المح دودة فیبق  ى وض عھم عل ى م ا ھ و علی ھ بع  د        يالموص ین وال شركاء ف    
  .التحول أیضاً 

  المقصد الثاني
  التصرف بالحصص
غیر قابلة للتداول كقاعدة عام ة،       تكون حصة الشریك في إطار الشركة العائلیة   

إذ یرد علیھا العدید من القیود التي تحد من التصرف بھا كوج وب موافق ة ال شركاء     
كافة أو موافقة الأغلبیة العددیة للشركاء أو اشتراط توفر صفات خاصة في شخص 
المتنازل إلیھ، وتكون ھ ذه القاع دة واجب ة التطبی ق ف ي ك ل م ن ال شركة الت ضامنیة               

یة الب  سیطة وال  شركة الب  سیطة، أم  ا فیم  ا یتعل  ق بال  شركة المح  دودة ف  إن      والتوص  
 ال   شركاء الآخ   رین عل   ى وف   ق ال   شروط   دالت   صرف بالح   صة یخ   ضع لاس   تردا  

  . والإجراءات التي حددھا القانون  
     ویأتي ذلك لرغبة المشرع في الحفاظ على الاعتبار الشخصي الذي تق وم علی ھ         

ال أمام دخول بعض الأشخاص الذین قد لا تتوفر فیھم ھذه الشركات بعدم بفتح المج
  .دواعي الثقة والائتمان 

     بی د أن ھ ذا الوض ع س  یختلف بع د التح ول إل  ى ش كل ال شركة الم  ساھمة، إذ أن        
رأس مال الشركة الم ساھمة یق سم إل ى أس ھم مت ساویة القیم ة، وھ ذه الأس ھم تك ون              

 أن یت صرفوا بھ ا م ن دون الاعت داد      قابلة للتداول إذ یكون بإمكان مساھمي الشركة      
بشخص المتصرف لھ، إذ تقوم الشركة المساھمة على الاعتبار المالي ومن ثم ف إن     
لیس للشركة ولا لمؤسسیھا أي اھتمام في من تؤول إلیھ ملكیة الأسھم وما قد یتمتع          

 بھ من مركز قانوني لذا فإن القاعدة العامة ھي جواز نقل ملكیة الأسھم من دون قید
  ) .١(أو اشرط إلا ما تعلق منھا بنوع السھم و طبیعتھ

     وعلى ھذا الأساس فإن الشركاء في الشركة العائلیة ال ذین س یكونون م ساھمین       
في الشركة المساھمة سیتمكنون من التصرف بأس ھمھم بی د أن ت صرفھم ھ ذا ل یس             

  :مطلقاً بل ترد علیھ بعض القیود على النحو الآتي 
                          

   . ١٥٧، مصدر سابق، ص نسيبة إبراهيم حمو. د) ١(
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قانونیة، وھي القی ود الت ي ت رد ب نص ق انوني عل ى أن واع معین ة م ن             القیود ال _ أولا
الأسھم التي یكون من شأنھا تجمید حق المساھم بالت صرف بھ ذه الأس ھم، و تتمی ز            
ھذه القیود بأنھا قیود مؤقتة إذ أنھا تقتصر على فترة زمنیة معینة وبانقضائھا یتمكن 

 أس ھم المؤس سین والأس ھم    المساھم من الت صرف بأس ھمھ، وم ن الأمثل ة عل ى ذل ك        
  : العینیة واسھم الضمان 

 أس  ھم المؤس  سین والأس  ھم العینی  ة، ت  نص الق  وانین المقارن  ة عل  ى ع  دم ج  واز     -١
 تعط  ى مقاب  ل ح  صص عینی  ة، والأس  ھم الت  ي یكتت  ب بھ  ا   يالت  صرف بالأس  ھم الت  

، والحكم ة م ن ھ ذا الق ـید حمای ة      )١(مؤسسي الشركة إلا بعد مضي الم دة القانونی ة     
ھور المدخرین من كل تلاعـب أو استغلال وإرغامھم على البقـاء بالشركة لم دة      جم

  . معینة حتى یتضـح حقیقیة مركزھا المالي 
 أسھم الضمان، یشترط فیمن یعین عضواً في مجلس إدارة الشركة المساھمة أن   -٢

 معین من الأسھم تؤھلھ للترش ح لمث ل ھ ذا المن صب، وال سبب ف ي       دیكون مالكاً لعد 
تراط تملك عدد معین مم ن الأس ھم ھ و ل ضمان م سؤولیة ع ضو مجل س الإدارة            اش

تجاه الغیر والمساھمین ودائني الشركة عن الإعمال التي ق د ت صدر عن ھ ف ي أثن اء            
ممارستھ لمھامـھ على النح و ال ذي تك ون ھ ذه الأس ھم دافع اً ایجابی اً لع ضو مجل س           

  ) .٢(موال الشركةالإدارة  في بذل مزید من الجھود في سبیل رعایة أ
، إلى وجوب أن یكون عضو مجلس الإدارة مالكاً )٣( وقد أشارت القوانین المقارنة

من قانون الشركات العراقي على ) ١٦/٣(لعدد معین من الأسھم، فقد نصت المادة      
وجوب أن یكون عضو مجلس الإدارة مالكاً بم ا لا یق ل ع ن ألف ي س ھم، وف ي ح ال            

یوم اً م ن   ) ٣٠(رر قانون اً وج ب علی ھ إكمالھ ا خ لال         نقصان أسھمھ عن الح د المق       
تاریخ حصول على عضویة مجلس الإدارة وبخلاف ذلك فإن ھ یع د فاق داً للع ضویة              

                          

  . من قانون الشركات الإماراتي  ) ١٧٣(من قانون الشركات السوري و المادة ) ٩٦(المادة ) ١(
وللتفـصيل  .٢٤٢، ص   ، مصدر سابق  ٤فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج      . د )٢(

مجلس إدارة   يونس الدباغ،    ةعالي: حول أسهم الضمان كشرط لعضوية مجلس الإدارة ينظر       
، ص  ٢٠٠٣،  لاجستير، كلية القانون، جامعة الموص    ، رسالـة م  الشركة المساهمة الخاصة  

٦٨-٦٦.   
من قانون الـشركات الفرنـسي      ) ٩٥(من قانون الشركات السوري والمادة      ) ١٤٤( المادة   )٣(

من قانــون الـشركات     ) أ/١٣٤(من قانون الشركـات القطري والمادة      ) ٩٦/٣(والمادة  
  .اليمني 
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فیما لو مضت تلك المدة من دون أن یقوم بإكمال نصاب الأسھم التي حددھا القانون 
.  

الإدارة ما      ولابد من أن نشیر في ھذا الصدد إلى أن اشتراط تملك عضو مجلس 
لا یقل عن إلفي سھم أمر لا یستقیم مع الواقع الاقتصادي العراقي وھو لا یرقى إلى  
مستوى الضمان، إذ أن القیمة الاس میة لل سھم دین ار عراق ي مم ا یعن ي أن مجم وع            
الضمان الذي یقدمھ عضو مجلس الإدارة لا یتجاوز إلف ي دین ار، وھ ذا المبل غ تاف ھ        

ت ي ق رر م  ن اجلھ ا وج  وب تمل ك تل ك الأس  ھم، وعل ى ھ  ذا       ج داً ولا یحق ق الغای  ة ال  
الأساس فإننا ن دعو الم شرع العراق ي إل ى ت رك تحدی د الأس ھم الواج ب تملكھ ا م ن             

 النسبة الواجب تملكھا نعضو مجلس الإدارة إلى عقد الشركة حیث یحدد المؤسسو   
 أنھا من عضو مجلس الإدارة مع إعطاء المسجل الحق برفع تلك النسبة إذا ما وجد    

  .لا تتناسب وطبیعة نشاط الشركة ومقدار رأس مالھا 
  

  :القیود الاتفاقیة / ثانیا
 تح د م ن   - ف ضلا ع ن القی ود القانونی ة       –     قد یتضمن عقد الشركة قی وداً أخ رى         

، كم ا  )١( متع ددة تتصرف المساھمین بأسھمھم وتأتي ھذه القیود مراعاة لاعتبارا   
نیة ویرغب مؤسسوھا بالحف اظ عل ى الط ابع      لو تأسست الشركة برؤوس أموال وط     

 عالوطني للشركة من خلال النص على حظر التصرف بالأسھم لأي شخص لا یتمت
بجنسیة الدولة التي تأسست الشركة فیھا، وقد یكون مشروع الشركة ناجحاً فیرغب  

 ال ذین اكتتب  وا  نالمؤس سیین بح صر الاس تفادة م  ن ن شاط الم شروع عل  ى الم ساھمی      
لأسھم، فیدرجون في عقد الشركة شرطاً یجیز لمساھمي ال شركة باس ترداد        ابتداءً با 

الأسھم في حال رغ ب أح د الم ساھمین بالت صرف فیھ ا تف ضیلاً عل ى الغی ر، عل ى               
أساس أن مساھمي الشركة أولى من غیرھم بتملك ھذه الأسھم، وإلى غیر ذلك م ن           

  .) ٢(القیود التي تقید من حق المساھمین في التصرف بالأسھم
     وإذا ك ان م  ن الممك  ن أن یت  ضمن عق  د ال  شركة مث  ل ھ  ذه القی  ود إلا مم  ا یج  ب   
ملاحظتھ وجوب ألا تؤدي ھذه القیود إلى منع المساھم بالكامل من حقھ بالت صرف         
بأسھمھ في أي وقت شاء و إلا كانت ھذه القیود باطلة، كما لو تم  النص عل ى ع دم      

وب استحصال موافقة مجلس الإدارة جواز التصرف بالأسھم بصورة مطلقة أو وج   

                          

   .٣٠٤مصدر سابق، ص ، محمد سيد الفقيه. د) ١(
، ص ١٩٨٢جامعة الملك سعود، الرياض، ، محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي. د )٢(

٢١٤.   
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على التنازل من دون أن یقوم مجلس الإدارة بتقدیم م ساھم أو ش خص آخ ر ل شراء              
تلك الأسھم، إذ تتنافى مثل ھذه الشروط مع طبیع ة ال شركة الم ساھمة القائم ة عل ى         
حریة ت داول الأس ھم وان ھ ذا الحظ ر یمث ل إخ لالاً ب صفة جوھری ة وأساس یة تق وم               

  ) .١(ة المساھمةعلیھا الشرك
     نستنتج من ذلك، أن القاعدة العامة المقررة في إطار الشركة المساھمة ھي حق 
المساھم بالتصرف بالأسھم مع مراعاة القیود التي یوردھا القانون أو التي یتضمنھا 
عقد الشركة، وھي عموم اً لا تح ول وب شكل نھ ائي م ن ت صرف الم ساھم بالأس ھم                  

 والق ائم عل ى   ة بالمبدأ العام الذي تق وم علی ھ ال شركة الم ساھم        التي یمتلكھا ولا تخل   
أساس حریة تداول الأسھم إذ أن القیود القانونیة ھ ي قی ود مؤقت ة بطبیعتھ ا والقی ود        
الاتفاقیة تمثل استثناءً على الأصل العام فلا یجوز إعمالھا إلا في حال النص علیھا، 

 حی ث القی ود الت ي ت رد عل ى ح ق       بخلاف ما ھو مقرر ف ي إط ار ال شركات العائلی ة     
ال شریك بالت  صرف بح صتھ لاس  یما أنھ ا تمث  ل الإط  ار الع ام ال  ذي تق وم علی  ھ ھ  ذه      

  .الشركات
  

  المقصد الثالث
  دخول الورثة إلى الشركة

     لما كانت الشركات العائلیة تتخذ أحد أنواع الشركات القائمة على مبدأ الاعتبار 
ھا یؤثر على مدى قابلیة الحصة عل ى الانتق ال    الشخصي، لذا فأن وفاة أي شریك فی      

إلى ورثتھ، إذ إن انتقال الحصة في ھذا النوع م ن ال شركات یقت رن ب شروط معین ة       
فضلا عما تؤدیھ الوف اة م ن أح داث تغی رات جوھری ة  ف ي إط ار ال شركة كخ روج               
الشریك المتوفى منھا وتصفیة حقوقھ أو وجوب تحول الشركة إل ى ن وع مع ین م ن          

  . الشركات وقد تؤدي الوفاة إلى احتمال انقضاء الشركة أنواع 
     وعلى ھذا الأساس فإن انتقال الحصة سیختلف من ش ركة لأخ رى وم ن ق انون        

  :لآخر وعلى النحو الآتي 
م ن ق انون ال شركات     ) أولا/٧٠(     ففي إطار ال شركة الت ضامنیة، نج د أن الم ادة            

إل  ى الورث  ة، إذ س  تؤدي وف  اة أح  د  العراق  ي تحك  م عملی  ة انتق  ال ح  صص ال  شركاء  

                          

 ؛ الياس ناصيف، مصدر سابق، ص ١٢٨، مصدر سابق، ص نصر االلهناصر مرتضى . د) ٣(
٢٥٢.   
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ال  شركاء إل  ى انتق  ال ح  صتھ إل  ى ورثت  ھ، بی  د أن ھ  ذا الانتق  ال مقی  د بوج  وب ت  وفر   
  :شروط معینة ھي 

  
  .موافقة الشركاء كافة على دخول الورثة شركاءً في الشركة . ١
  .موافقة الوارث أو من یمثلھ على الدخول في الشركة . ٢
 دون إمكانیة دخول الورثة إلى ال شركـة، كم ا ل و        عدم وجود مانع قانوني یحول    . ٣

  .أدى دخولھم إلى زیادة أعضاء الشركة عن الحد المقرر قانوناً 
     وعلى ھذا الأساس فإن القانون العراقي یتضمن خیارین أما دخول الورث ة إل ى          
الشركة اذا ما تحققت الشروط المذكورة أنفا، أم ا إذا تخل ف أح د ھ ذه ال شروط ف إن           

ال  شركة أن تعط ي ن  صیب ال شریك المت  وفى إل ى ورثت  ھ ویق در ھ  ذا الن  صیب     عل ى  
  .بحسب قیمتھ یوم الوفاة ویدفع إلیھم نقداً 

أشارت إلى حالة ) ١٩٣(      والأمر ذاتھ ینطبق على الشركة البسیطـة لان المادة    
ف  ي حال  ة وف  اة ال  شریك أو   " وف  اة أح  د ال  شركـاء ف  ي ال  شركة الب  سیطـة إذ ن  صت    

 م  ن ھ  ذا  ٧٠ احك  ام الم  ادة  - بح  سب الاح  وال  –أو الحج  ر علی  ھ تطب  ق   اع  ساره 
  . " القانون

ستكون واجبة التطبیق ف ي  ) ٧٠(     ومن ثم فإن الشروط التي نصت علیھا المادة       
  .حال وفاة أحد الشركاء في الشركة البسیطة 

 -م ة  كقاع دة عا -     أما قانون الشركات الإماراتي، فإن وفاة أحد الشركاء سیؤدي      
، وأجاز القانون أن یتضمن عقد الشركة نصاً یفی د باس تمرارھا    ةإلى انقضاء الشرك  

بین الشركاء الآخرین وورثة المتوفى، وإذا كان أحد الورثة قاصراً فإنھ ی دخل إل ى      
  ) .  ١(الشركة بصفتھ شریك موصى بمقدار نصیبھ في حصة مورثھ

ن وف اة أح د ال شركاء ف ي ش ركة           أما فیم ا یتعل ق بق انون ال شركات ال سوري، ف إ       
التضامن یؤدي إلى دخول ورثتھ كشركاء موصین في ال شركة كقاع دة عام ة، مم ا         
یعني أن الأثر المترتب على ھذه الوفاة ھو تح ول ال شركة م ن ش ركة ت ضامن إل ى            
شركة توصیة، بید أن المشرع السوري أجاز أن یتضمن عقد ال شركة ن صاً مخالف اً     

                          

  .من قانون الشركات الإماراتي ) ٢٨٣/٢(المادة ) ١(



  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٤(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

٤١

ر ال  شركة ب  ین ال  شركاء الب  اقیین فق  ط وت  صفیة حق  وق   كم  ا ل  و ن  ص عل  ى اس  تمرا  
  ) .١(الشریك المتوفى وتقدیمھا إلى ورثتھ

من قانون الشركات الفرنسي تضع قاع دة عام ة مفادھ ا أن        ) ٢١(     بید أن المادة    
وفاة أح د ال شركاء س تؤدي إل ى انق ضاء ال شركة، ویع ود ذل ك إل ى أھمی ة الاعتب ار               

ز في الوقت ذاتھ أن یتضمن عقد الشركة ش رطاً یفی د   الشخصي للشركة، إلا انھ أجا  
باستمرارھا في حال وفاة أحد الشركاء وھذا الشرط إما أن ینص على وج وب دف ع            
ح  صة ال  شریك إل  ى ورثت  ھ واس  تمرار ال  شركة م  ع ال  شركاء الآخ  رین أو أن ی  دخل  
الورثة في الشركة كشركاء موصین فتتحول الشركة من شركة تضامن إلى توصیة 

   .)2(ةبسیط
     ومما سبق تفصیلة حول أثر وفاة أحد الشركاء في شركة التضامن یكون واجب 

  ) .٣(التطبیق في حال وفاة أحد الشركاء في شركة التوصیة البسیطة
     أما فیما یتعلق بالشركة المحدودة، فإن القوانین المقارنة متفقة على انتقال حصة 

ظ ة م ا ت شترطھ ھ ذه الق وانین م ن وج وب        الشریك إلى ورثتھ بعد وفات ھ، م ع ملاح       
 ألا یترتب على ھذا الانتق ال زی ادة ع دد أع ضاء ال شركة ع ن الح د المق رر           ةمراعا
  ) .٤(قانوناً

     أما بالنسبة لشركة الم شروع الف ردي ف إن وف اة مال ك ش ركة الم شروع الف ردي              
  :فإننا سنكون أمام أكثر من احتمال على النحو الآتي 

ك شركة الشروع الفردي وكان لدیھ وارث وأحد أو ك ان لدی ھ أكث ر    إذا توفى مال . ١
من وارث إلا أن وارثاً واحداً فقط یرغب باس تمرار ن شاط ال شركة ول م یك ن ھن اك            

                          

 إلىالمتوفى  تؤول حقوق الشريك " لسوري على من قانون الشركات ا) ٤٠/٢(تنص المادة  )٢(
لم يكـن   ما الشركة مع هؤلاء الورثة وتكون لهم صفة الشركاء الموصين تستمر ورثته و

  " . في عقد الشركة نص مخالف
(3) France Guiramand et alain heraud. Droit des societes. 4 ed . 1996 . p. 
212 . 

من قانون الشركات الإمـاراتي     ) ٥٠(شركات السوري والمادة    من قانون ال  ) ٥٠/٢(المادة  ) ٤(
  .من قانون الشركات الفرنسي ) ٢٣(والمادة 

من قانون الشركات   ) ٢٣٣(المعدلة من قانون الشركات العراقي و المادة        ) ثانيا/٦٧(المادة  ) ٥(
مـن قـانون    ) ٤٧/١(من قانون الشركات الـسوري والمـادة        ) ٦٦/٥(الإماراتي والمادة   

  .ركات الفرنسي الش
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مانع قانوني، فإن شركـة المشروع الفردي تبقى على حالھا مع وجوب تعدیل بی ان           
  ) .١(تأسیسھا

ن لـھ عدة ورث ة ورغب وا جمیع ـاً أو    إذا توفى مالك شركـة المشروع الفردي وكا   . ٢
 إلى الشركة والمضي في مشروعھا، فإن الشركـة ستستمر ب شرط     لبعضھم بالدخو 

 لتحویلھا إلى أي نوع آخر من أنواع الشركات باس تثناء        ةاتخاذ الإجراءات القانونی ـ 
  ) .٢(الشركة البسیطة

ان لھ ورثة إلا أنھ إذا توفى مالك شركـة المشروع الفردي ولم یكن لھ ورثة أو ك. ٣
 الرغبة بالاستمرار في مشروع الشركـة فإن ال شركة ست صفى   ملیس لأي وأحد منھ  

  . بعد الوفاء بحقوق الدائنین موتنقضي ویستلم الورثة حقوقھ
     بید أن ھذا الأمر سینقلب بشكل جوھري بعد التحول إلى نوع ش ركة الم ساھمة    

قال حصة الشریك إلى ورثتھ وما قد یرتب ففي الوقت الذي توجد فیھ القیود على انت
على ذلك من أحداث تعدیلات جوھریة عل ى نظ ام ال شركة س واء ب إخراج ال شریك          
المت وفى م ن ال شركة وت صفیة حقوق ھ أو تحوی ل ال شركة إل ى ن وع آخ ر م ن أن واع             
الشركات أو حتى انقضائھا في بعض الأحوال، إلا أن وفاة الم ساھم تف رض انتق ال         

أسھم إلى ورثتھ وھذا الانتقال یتم بصورة تلقائیة وھذا ما أشارت إلی ھ    ما یملكھ من    
  ) .٣(بالفعل القوانین المقارنة إن لم نقل جمیعھا

     نستنتج من ذلك، أن انتقال حصة الشریك ف ي ال شركات العائلی ة یخ ضع لقی ود               
دد معینة سواء تمثلت بضرورة موافقة الشركاء أو عدم جواز تجاوز الحد الأعلى لع

الشركاء بحسب نوع الشركة، وقد یؤدي ھ ذا ال دخول الت ي إح داث تغیی ر ف ي ن وع             
الشركة كوجوب تحولھا إلى نوع آخر من أن واع ال شركات وق د ت ؤول الأم ور إل ى                
حد تصفیة الشركة وإنھاء وجودھا  بخ لاف م ا ھ و علی ھ الح ال ف ي إط ار ال شركة               

إل ى ورثت ھ م ن دون أی ة قی ود      المساھمة حیث یكون انتقال أس ھم الم ساھم المت وفى           
وھذا یعود إلى طبیع ة ال شركة الم ساھمة وس متھا الأساس یة المتمثل ة بحری ة ت داول          

  .     الأسھم 
                          

، ١٩٨٣ لـسنة    ٣٦رقـم   فلوريدا العامري، الشرح النظري والعملي لقـانون الـشركات،          ) ١(
   .١٠١، ص ١٩٨٦ ،بغداد التايمس للنشر والإعلان المساهمة، ةمطبعـ

   .١٢٤، ص لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية، مصدر سابق. د )٢(
من قانون الشركات الإماراتي ) ١٦٥(عراقي والمادة المعدلة من قانون الشركات ال) ٦٧( المادة )٣(

  ) ٩٤(والمادة 
  .من قانون الشركات الفرنسي ) ٢٧٤(     من قانون الشركات السوري والمادة 
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  المقصد الرابع
  مسؤولية الشريك

     إن تحول الشركة من نوع لآخ ر یترت ب علی ھ أث اراً قانونی ة تتعل ق بالم سؤولیة         
ح ول إل ى ش ركة الم ساھمة ف إن ھ ذا یعن ي        الملقاة على عاتق الشریك، ولما ك ان الت       

التخفی  ف م  ن م  سؤولیة ال  شریك لتك  ون م  سؤولیة مح  دودة بع  د أن كان  ت م  سؤولیة   
شخ   صیة وت   ضامنیة ف   ي ال   شركة الت   ضامنیة ف   ي إط   ار ال   شركة ال   سابقة عل   ى     

  ) .١(التحول
     ولذا فإن التساؤل الذي قد یثار بھذا الصدد، ھل أن تحول ال شركة یمث ل إخ لالاً        

 مسؤولیة الشریك على أساس أن من شأن ھذا التحول تغییر نطاق مسؤولیتھ من في
  مسؤولیة غیر محدودة إلى مسؤولیة محدودة بما یمتلكھ من أسھم ؟ 

     ومما لاشك فیھ أنھ في الوقت الذي یجی ز فی ھ الق انون التح ول إلا ان ھ یبق ي ف ي            
، وق  د أش  ارت غالبی  ة الوق  ت ذات  ھ عل  ى م  سؤولیة ال  شركاء كم  ا كان  ت قب  ل تحولھ  ا 

القوانین المقارنة إلى مبدأ المحافظة على مسؤولیة الشریك في حال تحول الشركة،          
  .لاسیما بالنسبة لتحول الشركات ذات الاعتبار الشخصي إلى شركة المساھمة 

     ففي قانون الشركات العراقي، نجد بالرغم من إجازت ھ لتح ول أن واع ال شركات          
مة، إلا ان  ھ أبق  ى ف  ي الوق  ت ذات  ھ عل  ى م  سؤولیة ال  شركاء  كاف  ة إل  ى ش  ركة الم  ساھ

بالنسبة للشركة التضامنیة وشركة المشروع الف ردي وھ ذا یت ضح م ن خ لال ن ص                
في حالة تح ول ال شركة الت ضامنیة أو الم شروع الف ردي       " إذ نصت   ) ١٥٧(المادة  

ة إل ى ش  ركة م ساھمة أو مح  دودة تبق ى م  سؤولیة اع ضائھا ع  ن التزاماتھ ا المتحقق       
علیھا قبل تحولھ ا، م سؤولیة شخ صیة غی ر مح دودة، وتك ون الم سؤولیة ت ضامنیة            

  . " ایضا بالنسبة إلى اعضاء الشركة التضامنیة 
     وم  ن ھ  ذا المنطل  ق فإن  ھ ل  یس للتح  ول أي ت  أثیر عل  ى م  سؤولیة ال  شركاء ف  ي      
الشركة التضامنیة إذ تبقى مسؤولیة الشركاء شخصیة وتضامنیة عل ى النح و ال ذي          

انت علیھ قبل التحول عل ى أس اس أن ال صفة الشخ صیة والت ضامنیة كان ت قائم ة          ك

                          

 البسيطة والشركاء في إطار الـشركة   ةويستثنى من ذلك الشركاء الموصين في شركة التوصي        )١(
  .  إلى شركة المساهمة  محدودة قبل التحولمالمحدودة إذ أن مسؤوليته
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لدى الشركاء قبل تح ول ال شركة والأم ر ذات ھ ینطب ق عل ى مال ك ش ركة الم شروع                   
  ) .١(الفردي إذ ستكون مسؤولیتھ غیر محدودة عن التزامات الشركة كافة

 لأن  واع ال  شركات      وف  ي إط  ار ق  انون ال  شركات الإم  اراتي، فأن  ھ أطل  ق التح  ول 
كافة، وھذا یعني إمكانیة تحول ش ركتي الت ضامن والتوص یة الب سیطة حی ث تك ون         
م  سؤولیة ال  شركاء فیھ  ا غی  ر مح  دودة ع  ن التزام  ات ال  شركة كاف  ة إل  ى ش  ركة           

، بی  د أن التغیی  ر ال  ذي ط  رأ عل  ى     )٢(الم  ساھمة تك  ون الم  سؤولیة فیھ  ا مح  دودة    
م ال  سابقة عل  ى التح  ول لك  ون الم  ادة  م  سؤولیة ال  شركاء لا أث  ر ل  ھ عل  ى م  سؤولیتھ 

تنص على عدم براءة ذمم الشركاء ع ن م سؤولیتھم ال سابقة عل ى التح ول،       ) ٢٧٤(
وعلى ھذا الأساس فإن مسؤولیة الشركاء ستبقى على النح و ال ذي كان ت علی ھ قب ل          

 الت ي ن شأت ابت داءً ف ي ظ ل ش كل ال شركة قب ل         تالتحول فیما یتعلق بتل ك الالتزام ا     
  .التحول 

    وعل ى غ  رار الم  شرع العراق  ي والإم  اراتي، ف  إن الم  شرع ال  سوري وإن أج  از    
تحول أنواع الشركات كافة إلى شركة مساھمة وما یستتبع ذلك من تغییر من نطاق 

م ن ق انون ال شركات ت شیر إل ى ع دم       ) ٢١٢(مسؤولیة الشركاء، الا أن نص المادة  
یة الشركاء تحكمھا ذات القواعد تأثر ھذه المسؤولیة في حال التحول إذ تبقى مسؤول

  .القانونیة التي نشأت في ظلھا 
     أم  ا فیم  ا یتعل  ق بموق  ف الم  شرع الفرن  سي، فإن  ھ یجی  ز لأن  واع ال  شركات كاف  ة   
بالتحول إلى شركة المساھمة وقدر تعلق الأمر بتح ول ش ركة الت ضامن والتوص یة            

د التح  ول، إذ أن الب  سیطة إل  ى ش  ركة م  ساھمة ف  ان م  سؤولیة ال  شریك لا تخت  ل بع     
مسؤولیة الشركاء ستبقى كما ھي وفق الشكل الذي تم التعامل معھ س ابقاً بمعن ى أن    
مسؤولیتھم ستبقى شخصیة وغیر محدودة عن التزام ات ال شركة كاف ة الت ي ن شأت            

  ) .                                               ٣(قبل التحول
 لا یؤثر على طبیعة الم سؤولیة الملق اة عل ى         نستنتج من ذلك، أن تحول الشركة    

عاتق الشریك إذ تبقى تلك المسؤولیة كما ھي بالشكل الذي كانت علیھ قب ل التح ول       
 من المشرع بالحفاظ على حق وق ال دائنین م ن خ لال الإبق اء عل ى       ةویأتي ذلك رغب  

                          

مجلــة آداب   بحـث منـشور فـي        الشركات،   لكامل عبد الحسين البلداوي، دمج وتحو     ) ٢(
   .٢٢٧، ص ١٩٨٩، ١٩جامعة الموصل، العدد ة الآداب،كليـ الرافدين،

  . من قانون الشركات الإماراتي ) ٢٧٣( المادة )١(
 (3) Maurice cozian et alain viandir. Droit des societes. 5 th ed. France. 
1992 .. p 170.     
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 مسؤولیة الشركاء في الشركة من دون أن یغیر التحول الذي طرأ على الشركة م ن       
  . طبیعتھا 

     ولاب  د م  ن ن  شیر أخی  راً إل  ى أن المن  ع م  ن الإدارة ال  ذي یخ  ضع ل  ھ ال  شركاء       
الموصین في شركة التوصیة البسیطة سیزول بعد التحول، فقد سبق وأن أشرنا إلى 
إدارة الشركة المساھمة تتم من خلال الھیئة العام ة لل شركة ومجل س الإدارة ف ضلا            

 العراقي، ولا خلاف في أن الشركاء كافة في إط ار   عن المدیر المفوض في القانون    
 في الھیئة العامة للشركة فضلا عن حق ك ل     ةالشركات العائلیة ستثبت لھم العضوی    

منھم بالترشیح إلى عضویة مجلس الإدارة على وفق الشروط التي یحددھا الق انون           
.  

ة      وعل  ى ھ  ذا الأس  اس ف  إن ال  شركاء الموص  ین ف  ي ش  ركة التوص  یة الب  سیط        
سیكونون مساھمي في الشركة المساھمة الناتجة عن التحول، وھذا یعني حقھ م ف ي    
الح صول عل  ى ع  ضویة الھیئ ة العام  ة وح  ق ك  ل م نھم بالترش  یح لع  ضویة مجل  س     

المتضمن منعھم م ن  ) ١(الإدارة ومن ثم فإن الحظر الذي تفرضھ القوانین المقارنة       
ي وی  صبح لا مح ل ل  ھ فیثب  ت  الت دخل ف  ي إدارة ال شركة س  یزول بع  د التح ول وینتق     

الحق في ممارسة حقوقھ الإداریة التي ینص علیھا ) أي المساھم (للشریك الموصي   
القانون ولا یجوز حرمانھ أو الانتقاص من ھذه الحق وق لكونھ ا تمث ل أح د الحق وق            

  ) .٢(الأساسیة التي تمنح لمساھم الشركة التي لا یجوز المساس بھا
د على الشركاء الموصین في شركة التوصیة البسیطة في      بمعنى أن المنع الوار 

كل من قوانین الشركات الإماراتي والسوري والفرنسي سینقضي بع د نف اذ التح ول      
 للشریك إذ سیصبح مساھماً ف ي ال شركة فتك ون ل ھ الحق وق            يوتغیر المركز القانون  

  .  أحكام القانون قوعلیھ الالتزامات على وف
  
  

  المطلب الثاني
                          

من قانون الشركات السوري    ) ٤٦/١(من قانون الشركـات الإماراتي والمادة      ) ٥٣(المادة  ) ١(
  .من قانون الشركات الفرنسي ) ٢٣/٥(والمادة 

حقوق المـساهم فـي   فاروق إبراهيم جاسم،  :  حول حقوق المساهم الإدارية ينظر     للتفصيلو) ٢(
 ومـا   ١٣٢، ص   ١٩٩٣ة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد،        ـساهمالشركة الم 

   .ابعده
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  تحول على دائني الشركةأثر ال
     یترتب على تح ول ال شركة م ن ن وع لآخ ر م ن أن واع ال شركات أث اراً قانونی ة               
تتعلق بحقوق الدائنین ونطاق الضمانات الممنوحة لھم بموجب القانون، إذ قد یؤدي 
التح  ول إل  ى التخفی  ف م  ن م  سؤولیة ال  شركاء، كم  ا ل  و تحول  ت ك  ل م  ن ال  شركة        

بسیطة إلى شركة محدودة أو شركة مساھمة، أو ق د ی ؤدي      التضامنیة أو التوصیة ال   
التحول إلى تشدید من مسؤولیة الشركاء كما لو تحولت ك ل م ن ش ركتي الم ساھمة           
أو المحدودة إلى شركة تضامنیة أو توصیة بسیطة أو شركة مشروع فردي، وقد لا 

 ش ركة  یؤدي التحول إلى التخفیف أو التشدید من مسؤولیة الشركاء كما ل و تحول ت         
  . تضامنیة إلى شركة مشروع فردي أو تحولت شركة محدودة إلى شركة مساھمة 

     ولما كانت القوانین المقارنة تحفظ للشركاء حقوقھم من خلال ضمان حصولھم          
على مقابل التحول یعادل ما كان لھم في إطار الشركة ال سابقة عل ى التح ول ف ضلا        

ج من الشركة ، ف إن م ن ب اب أول ى أن     عن منح بعض القوانین للشركاء حق الخرو 
تحفظ ھذه القوانین حقوق الدائنین على النحو الذي لا یترتب على التح ول الم ساس         

  .أو الانتقاص من نطاق الضمانات الممنوحة لھم 
     ومن أجل بیان أثر التحول على دائني الشركة فإنن ا سن شیر إل ى ح الات تح ول          

ى ت  أثر حق  وق ال  دائنین وموق  ف الق  وانین ال شركة م  ستعرضین ف  ي الوق  ت ذات  ھ م د  
  .المقارنة من ذلك 

  
  المقصد الأول

   تحول الشركة المحدودة إلى شركة المساهمة
     تجیز القوانین المقارنة للشركة المحدودة أن تتحول إلى شركة المساھمة، لا بل   
أن بعض القوانین تذھب إلى أبعد من ذلك فتفرض عل ى ال شركة المح دودة التح ول        
إل  ى ش  ركة الم  ساھمة ف  ي أح  وال معین  ة كزی  ادة ع  دد ال  شركاء ع  ن الح  د المق  رر      

  ) .١(قانوناً
     وبأی  ة ح  ال ف  إن تح  ول ال  شركة المح  دودة إل  ى ش  ركة الم  ساھمة لا ی  ؤدي إل  ى   
الإخلال بحقوق ال دائنین أو الانتق اص م ن نط اق ال ضمانات المق ررة لھ م بموج ب                  

ركتین كلتیھم  ا م  سؤولیة مح  دودة س  واء   الق  انون إذ أن م  سؤولیة ال  شركاء ف  ي ال  ش  

                          

  .من قانون الشركات الفرنسي ) ٣٦(المادة ) ١(
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بمقدار الحصة التي یمتلكھا ال شریك ف ي ال شركة المح دودة أو بمق دار الأس ھم الت ي              
  .یمتلكھا المساھم في الشركة المساھمة 

     ومن ھذا المنطلق فإن تحول الشركة المحدودة إلى ش ركة م ساھمة لا یثی ر أی ة          
ضمانات المق  ررة لھ  م إذ لا ت  شدید أو  إش  كالیات تتعل  ق بحق  وق دائن  ي ال  شركة وال    

تخفی ف م  ن م  سؤولیة ال  شركاء ف ي ھ  ذا الن  وع م  ن التح ول عل  ى النح  و ال  ذي یثی  ر     
مخ  اوف ال  دائنین لا ب  ل أن مث  ل التح  ول ق  د یك  ون م  ن م  صلحتھم عل  ى أس  اس أن    

 وبما تمتلكھ -الشركة المساھمة ستكون أكثر ملاءة من الشركة المحدودة إذ ستكون 
 ق ادرة عل ى الوف اء بالتزام ات ال شركة كاف ة       -ادی ة ووس ائل قانونی ة     من إمكانیات م  

سواء تلك الت ي ن شأت ف ي ذم ة ال شركة المح دودة قب ل التح ول أو الالتزام ات الت ي             
  ترتبت في ذمتھا بعد التحول 

  
  المقصد الثالث

  تحـول شركات الأشخاص إلى شركات المساهمة 
ت  ضامنیة، توص  یة ب  سیطة،   ( ص      تجی  ز الق  وانین المقارن  ة ل  شركات الأش  خا    

أن تتحول إل ى ش ركة م ساھمة، ویترت ب عل ى      ) بسیطة، وشركة المشروع الفردي   
القول بإمكانیة تحول ھذه الشركات إلى شركة المساھمة إحداث تغییر جوھري ف ي         
المرك  ز الق  انوني لل  شریك، إذ إن م  سؤولیتھ س  تكون مح  دودة بمق  دار الأس  ھم الت  ي    

م  سؤولیتھ شخ  صیة وغی  ر مح  دودة بالن  سبة لل  شركاء ف  ي     یمتلكھ  ـا بع  د أن كان  ت  
 ومالك شركة المشروع الفردي فضلا عن كونھا تضامنیة بالن سبة         ةالشركة البسیط 

  .للشركاء المتضامنین عن التزامات الشركة كافة 
     ومم  ا لاش  ك فی  ھ أن مث  ل ھ  ذا التح  ول س  یعرض حق  وق ال  دائنین إل  ى الخط  ر      

انات المق ررة لھ م بموج ب الق انون، فبع د أن كان ت         ویتضمن مساساً مباشراً بالضم   
الضمانة بالنسبة إلیھم تتمثل بالذمة المالیة للشركة والذمم المالیة للشركاء أص بحت        
الضمانة قاصرة على الذمة المالیة للشركة وھذا یمثل م ساساً وانتقاص اً م ن حق وق          

  ) .١(وضمانات دائني الشركة
بھ  ذا ال  صدد، ھ  ل أن الق  وانین المقارن  ة حفظ  ت       ول  ذا ف  إن الت  ساؤل ال  ذي یث  ار  

لل  دائنین حق  وقھم ف  ي مث  ل ھ  ذا الن  وع م  ن التح  ول عل  ى النح  و ال  ذي لا ی  ؤدي إل  ى    
  الانتقاص من نطاق الضمانات المقررة لھم ؟

                          

   .٢٢٧، ص مصدر سابق عبد الحسين البلداوي، دمج وتحول الشركات، كامل) ١(
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     في الواقع یمكن أن نجیب على ھذا التساؤل بالإیجاب، إذ أن ھذه القوانین وف ي    
ن وع م ن ال شركات أن تتح ول إل ى ش ركة الم ساھمة        الوقت الذي أجازت فیھ لھ ذا ال   

 ةفإنھا ضمنت في الوقت ذاتھ حمایة حقوق الدائنین والحفاظ على الضمانات المقرر
  :لھم، وتختلف ھذه الحمایة من قانون لآخر وعلى النحو الآتي 

     فف  ي ق  انون ال  شركات العراق  ي، نج  د ان  ھ أج  از لل  شركة الت  ضامنیة وش  ركة         
أن تتحول إلى شركة المساھمة، إلا أنھ أبقى في الوقت ذاتـھ على       المشروع الفردي   

المسؤولیة الشخصیة والمسؤولیة التضامنیة بالنسبة للشركاء في الشركة التضامنیة   
في حالة تحول الشركة الت ضامنیة  " إذ نصت   ) ١٥٧( وھذا ما أشارت إلیھ المادة      

 ع ن  أع ضائھا  م سؤولیة   مح دودة تبق ى  أو ش ركة م ساھمة   إلى المشروع الفردي    أو
التزاماتھ ا المتحقق  ة علیھ ا قب  ل تحولھ ا، م  سؤولیة شخ صیة غی  ر مح دودة، وتك  ون      

   .  "  الشركة التضامنیةأعضاء إلى بالنسبة أیضاالمسؤولیة تضامنیة 
     وعلى ھذا الأساس ف إن تح ول ال شركة الت ضامنیة أو ش ركة الم شروع الف ردي          

 إذ - من أحداث تغییر ف ي م سؤولیة ال شركاء      ذلك ع وما یستتب  -إلى شركة مساھمة    
ستكون مسؤولیتھم محدودة بما یمتلكونھ من أسھم بعد أن كانت مسؤولیتھم شخصیة 

 بالن  سبة لل شركاء المت  ضامنین، إلا أن ھ  ذه  ةع ن التزام  ات ال شركة كاف  ة وت ضامنی   
ولیة المسؤولیة ستبقى قائمة بعد التحول إذ یمكن لدائني الشركة التمسك بھذه الم سؤ      

بعد التحول من دون أن یك ون لل شركاء الح ق بالتم سك بالم سؤولیة المح دودة الت ي         
، وم ن ث م ف إن حق وق ال دائنین لا تت أثر ف ي مث ل ھ ذا             )١(طرأت علیھم بعد التح ول    

التح  ول إذ تبق  ى ال  ضمانات الت  ي قررھ  ا لھ  م الق  انون بع  د التح  ول دون أن یك  ون     
 نم ن ق انو  ) ١٥٧(یق اً ل نص الم ادة    للتحول أي مساس أو انتق اص م ن حق وقھم تطب       

  .الشركات العراقي 
     بید أنھ یلاح ظ أن الم شرع العراق ي ق صر امت داد الم سؤولیة ف ي حال ة التح ول                   
عل  ى ال  شركة الت  ضامنیة وش  ركة الم  شروع الف  ردي كلیھم  ا دون أن ی  شمل ب  ذلك      

ى الشركة البسیطة وبما أن الشركة البسیطة من شركات الأش خاص وأن تحولھ ا إل          
شركة مساھمة سیثیر ذات الإشكالیات ذاتھا، فإن عدم ال نص عل ى بق اء الم سؤولیة       

 على عالشخصیة للشركاء فیھ مساس بحقوق الدائنین، ولذا لابد من أن ینص المشر
إبقاء المسؤولیة الشخصیة للشركاء في الشركة البسیطة في حال تحولھا إلى ش ركة       

  .ة وشركة المشروع الفردي مساھمة على غرار كل من الشركة التضامنی

                          

ستير، كليــة   رسالة ماج مسؤولية الشريك في الشركة التضامنية،     أفراح عبد الكريم خليل،      )٢(
   .١١٤، ص ٢٠٠٢القانون، جامعـة الموصل، 
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     أم  ا عل  ى ص  عید ق  انون ال  شركات ال  سوري، نج  د أن الم  شرع ال  سوري یجی  ز    
لشركتي التضامن والتوصیة كلیھما أن تتحول إلى ش ركة الم ساھمة، وم ن ث م ف إن             

م  ن ق  انون ) ٢١٧(حق  وق ال  دائنین ق  د تت  أثر ف  ي مث  ل ھ  ذا التح  ول، بی  د أن الم  ادة    
" إلى حفظ حقوق الدائنین في حال التحول إذ نصت    الشركات نصت على ما یشیر      

ع ن التزاماتھ ا ال سابقة عل ى      وتحتفظ بجمیع حقوقھا ویكون الشركاء م سؤولین .... 
                                                                ." وقت نشوء الالتزام التحویل استناداً للأحكام والقواعد التي تحكم مسؤولیتھم

     یتبین لنا من خلال ھذا النص أن المشرع السوري وضع قاعدة عامة مفادھا أن 
لم  سؤولیة تحكمھ  ا ال  شركاء م  سؤولین ع  ن التزام  ات ال  شركة قب  ل تحولھ  ا وھ  ذه ا   

القواعد القانونیة التي تحكم المسؤولیة وقت نشوء الالتزام، فإذا كانت الشركة محل       
التحول شركة تضامن فإن الشركاء یسالون عن التزام ات ال شركة ب صفة شخ صیة      
وغی ر مح دودة وت ضامنیة أم ا إذا كان ت ش ركة توص یة ف إن ال شركاء المت ضامنین           

 الشركة بصفة شخصیة وغیر محدودة وتضامنیة سیكونون مسؤولین عن التزامات 
أما الشركاء الموصین فإن مسؤولیتھم س تكون مح دودة بمق دار الح صة الت ي ك انوا            
یمتلكونھا في رأس مال الشركة، إذ لا یمكن أن تمتد المسؤولیة إلى أموالھم الخاصة 

ا قدموه في الوقت الذي كانوا لا یسألون أصلاً في إطار شركة التوصیة إلا بحدود م
  .من أموال في رأس مال الشركة 

     ولا یختل  ف ق  انون ال  شركات الإم  اراتي ع  ن نظی  ره ال  سوري إذ أج  از ل  شركة   
التضامن والتوصیة البسیطة كلیھما التحول إل ى ش ركة الم ساھمة، بی د ان ھ یختل ف             

  .عن نظیره السوري  في نطاق حمایتھ لدائني الشركة في حال التحول 
م  ن ق  انون ال  شركات الإم  اراتي إل  ى حمای  ة حق  وق    ) ٢٧٤(م  ادة      إذ أش  ارت ال

ولا یترتب على التحول ب راءة ذم ة   " الدائنین في حال تحول الشركة إذ أنھا نصت       
الشركاء المتضامنین من التزامات الشركة ال سابقة عل ى التح ول الا اذا قب ل ال دائن           

كتاب ة خ لال ثلاث ة    ذلك، ویفترض ھ ذا القب ول اذا ل م یعت رض ال دائن عل ى التح ول             
  ......" .اشھر من تاریخ انذاره رسمیا بقرار التحول 

 الخ اص بحمای ة   ي     وعلى الرغم من أن المشرع الإماراتي وضع ال نص الق انون           
حقوق الدائنین وضمن عدم الإخلال بال ضمانات المقدم ة إل یھم إلا أن ھ ذه الحمای ة             

  :یلاحظ علیھا ما یأتي 
ي عل ى م سؤولیة ال شركاء المت ضامنیـن ف ي ح ال تح ول         إن النص الق انوني ابق       -١

 ال  شركاء ف  ي شرك  ـة الت  ضامن أو ال  شركاء المت  ضامنین ف  ي    نال  شركـة، بمعن  ى أ
 البسیطـة سیكونون مسؤولین ع ن التزام ات ال شركة ال سابقة عل ى            ةشركـة التوصی 

 الموص ین مم ا یعن ي أن    ءالتحول بصفة تضامنیـة، ولم یشر إل ى م سؤولیة ال شركا          
 التوص  یة  ةشركاء الموصی  ـن س  یكونون غی  ر م  سؤولین ع  ن التزام  ات شرك   ـ      ال  
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الب  سیطة، ویمث  ل ھ  ذا الأم  ر إخ  لالاً بحق  وق ال  دائنین لأن م  ن المق  رر أن ال  شركاء    
الموصیـن ی سألون ع ن التزام ات ال شركـة بمق دار ح صتھم ف ي رأس م ال ال شركة            

  .ومن ثم لا  نجد مبرراً لاستبعادھم من دائرة المسؤولیة 
 م سؤولین  ن على الرغم من أن النص القانوني قضى بإبقاء ال شركاء المت ضامنی   -٢

عن التزامات الشركة السابقة على التحول ب صفة ت ضامنیة، إلا أن ھ ذه الم سؤولیة           
قبول دائن الشركـة إبراء الشركـاء المتضامنین م ن  _ أ: تنتفي عنھم في حالتین ھما    

  . زامات الشركة قبل التحول التزاماتھم المترتبـة في ذمتھـم عن الت
إن النص القانوني افترض قبول الدائن على إبراء ذم ة ال شركـاء المت ضامنین             _ ب

 عل ى ق رار التح ول ب صورة كتابی ة خ لال ثلاث ة أش ھر م ن              ھفي حال عدم اعتراض   
تاریـخ إنذاره رسمیاً بقرار التحول على وفق الإجراءات التي یصدر فیھا قرار عن   

  .الوزیر المختص 
     إذ أن المشرع الإماراتي أس س عل ى ع دم اعت راض ال دائن عل ى ق رار التح ول          
عل  ى أن  ھ قب  ول من  ھ عل  ى إب  راء ذم  ة ال  شركاء المت  ضامنین م  ن م  سؤولیتھم ع  ن       
الالتزامات السابقة على التحول، ولا شك أن ھذا الاستنتاج یمثل إخلالاً بالضمانات 

 لئن م ن الاعت راض عل ى ق رار التح و     المقررة ل دائني ال شركة إذ ق د لا ی تمكن ال دا          
خلال المدة المح ددة قانون اً فھ ل ھ ذا یعن ي ت سلیماً م ن جانب ھ ب إبراء ذم ة ال شركاء                  

  .المتضامنین من التزاماتھم 
 خاص اً  اً     أما قانون الشركات الفرنسي، فعلى الرغم من عدم تضمنھ نصاً قانونی      

كة ویقرر لھم وسیلة تضمن یقضي بحمایة حقوق دائني الشركة في حال تحول الشر
استیفاء حقوقھم على غ رار م ا ذھب ت علی ھ ق وانین ال شركات العراق ي والإم اراتي            

ف  ي فرن  سا ی  ذھب إل  ى الق  ول ب  أن حمای  ة حق  وق دائن  ي  ) ١(وال  سوري، إلا أن الفق  ھ
الشركة في حالة التحول تكون واجبة التطبیق ولو لم یك ن ھن اك ن صاً قانونی اً بھ ذا               

قاعدة عدم جواز الإضرار بالغیر، وأن القضاء الفرن سي م ستقر       الشأن على أساس    
عل ى ھ ذا المب دأ أي حمای ة حق  وق دائن ي ال شركة ف ي ح  ال تحولھ ا م ن ن وع لآخ  ر           

  .لاسیما في الأحوال التي تتحول فیھا شركات الأشخاص إلى شركات الأموال 
ق ال دائنین ف ي        وبعد أن اشرنا إلى موقف القوانین المقارنة المتعلق بحمایة حق و    

حالة التحول، فإن تحول شركات الأشخاص إلى شركة مساھمة یف رض التفرق ة م ا      
  :بین نوعین من الدیون على النحو الآتي 

                          

(1) Bezard . transformation . 1977 . 4 socete. P. 25 ؛ Maurice cozian et alain 
viandir. 
     op . cit. p .172 .   
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الدیون التي نشأت في ذمة الشركة قبل التحول إذ یسأل عنھا ال شركاء ب صفة    _ أولا
ك أن شخ  صیة وت  ضامنیة ف  ي ال  شركة الت  ضامنیة، ول  ذا فإن  ھ ل  یس بمق  دور ال  شری   

یتمسك بتغیر المركز القانوني لھ بعد التحول والدفع تجاه دائني ال شركة بم سؤولیتھ    
 عن تلك الدیون التي ن شأت  ھالمحدودة بمقدار ما یمتلكھ من أسھم، إذ تبقى مسؤولیت 

، )١(ف  ي ذم  ة ال  شركة قب  ل التح  ول م  سؤولیة شخ  صیة وغی  ر مح  دودة وت  ضامنیة   
یة والم سؤولیة الشخ صیة وغی ر المح دودة     والسبب في ذلك أن صفة الدین الت ضامن  

للشركاء نشأت قبل تحول الشركة ومن ثم لا یمكن حرم ان دائن ي ال شركة م ن ھ ذه       
  ) .٢(الصفة والإخلال بحقوقھم لمجرد تحول الشركة استناداً لإرادة الشركاء

أما فیما یتعلق بالدیون التي نشأت في ذمة الشركة بعد التحول ف إن م ساھمي       _ ثانیا
كة یسألون عنھا بمقدار ما یمتلكونھ من أسھم أي مسؤولیتھم تكون محدودة ولا الشر

یمكن ل دائني ال شركة التم سك بالم سؤولیة الشخ صیة وغی ر المح دودة والت ضامنیة                
التي كانت لھم قبل التحول، لأن العبرة بوقت نشوء الدین وم ادام أن ال دین ن شأ ف ي       

الشركة محدودة بمقدار ما یمتلكھ م ن  ذمة الشركة المساھمة فإن مسؤولیة مساھمي    
  ) .٣(أسھم ویستطیع أن یتمسك بھذه الصفة طالما كانت قائمة لدیھ وقت نشوء الدین

     نستنتج من ذل ك، أن ھ ف ي الوق ت ال ذي تجی ز فی ھ الق وانین المقارن ة لل شركة أن              
حو تتحول من نوع لآخر من أنواع الشركات إلا أنھا تحفظ للدائنین حقوقھم على الن

ال  ذي لا ی  ؤدي التح  ول إل  ى الانتق  اص م  ن حق  وقھم أو الم  ساس بھ  ا فتبق  ى لھ  م           
الضمانات ذاتھا التي كانت مقررة لھم بحكم القانون وق ت التعام ل م ع ال شركة م ن        

  .دون أن یكون للتحول أدنى تأثیر علیھا 
  
  
  
  
  
  

                          
(1) Maurice cozian et alain viandir. op . cit. p. 172  .  

   .١٨٩ص ، مصدر سابق مراد منير فهيم، .د) ٢(
   .٤٦٣، ص مصدر سابق توفيق سعودي، محمد. د) ٣(
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  الخاتمة
  

ات العائلی ة إل ى ش ركات          بعد أن انتھینا من بحث الآثار القانونی ة لتح ول ال شرك         
  :  الأتي مساھمة فقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصیات وعلى النحو

   : النتائج
لا يؤدي التحول الذي يستند إلى نص في القانون أو عقــد الـشركة إلـى                .  ١

  انقضاء الشركة إذ
 ـ    تمرار      تبقى الشركة قائمة ومتمتعة بشخصيتها المعنوية ويترتب على ذلك اس

  النتائـج التي
     ترتبت على اكتساب تلك الشخصيـة المعنويـة باستثناء مـا يتعلـق باسـم     

  الشركـة وممثلها 
  .     القانوني 

 في مركز المساهمين     الشركاء في إطار الشركة السابقة على التحول           سيكون  . ٢
  بعد التحول

لشركة السابقة علـى  تمثل نصيبهم في رأس مال ا       وسيكون لهم أسهم عينيـة     
  ، وهذهالتحول

واز التصرف بهـا إلا     ـد العام القائم على أساس عدم ج      ـ الأسهم تخضع للقي      
   المدةبعد مضي
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  . المحددة ةالقانوني     
سيؤدي التحول إلى شكل الشركة المساهمـة بطبيعـة الحال إلى زوال صفة           .  ٣

  التاجر عـن
ن بها قبل التحـول فـضلا عـن إطـلاق               سائر الشركاء الذين كانوا يتصفو    

  حـق المساهم في
   .ه     التصرف بحصته وضمان انتقالها إلى ورثته بعد وفات

لا يؤثر تحول الشركة على طبيعـة المسؤوليـة الملقاة على عاتق الشريك إذ            . ٤
  تبقـى تلك 

 ـ           مـن   ة     المسؤوليـة كما هي بالشكل الذي كانت عليـه قبل التحول، رغبـ
  رع بالحفاظالمش

     على حقوق الدائنين من خلال الإبقاء على مسؤوليـة الشركاء في الشركـة           
  دون أن يغير

  .     التحول الذي طرأ على الشركة من طبيعتها 
  : التوصيات 

إن اشتراط قانون الشركات العراقي تملك المساھم ما لا یقل عن إلفي سھم شرطاً    .١
بح لا یستقیم مع الواق ـع الاقت صادي العراق ي    للترشح لعضویة مجلس الإدارة أص  

وھو لا یرقى إلى مستوى الضمان، إذ أن القیمة الاسمیـة للسھم دین ار عراق ي لا            
غیر، فإن ھذا یعني مجموع الضمان الذي یقدمھ عضو مجلس الإدارة لا یتجاوز   

ب إلفي دینار وھذا المبلغ تافـھ ج داً ولا یحق ق الغای ـة الت ي ق رر م ن اجلھ ا وج و                 
تملك تلك الأسھم، وعلى ھذا الأساس فإننا ندعو المشرع العراقي إلى ترك تحدید 
الأسھم الواجب تملكھا من قبل عضـو مجلس الإدارة إلى عق د ال شركـة، إذ یح دد     

 الن  سبـة الواج  ب تملكھ  ا م  ن قب  ل ع  ضو مجل  س الإدارة م  ع إعط  اء    نالمؤس  سو
ناس ب وطبیع ة ن شاط ال شركة     المسجل الحق برفع تل ك الن سبة إذا وج د أنھ ا لا تت        

  .ومقدار  رأس مالھا 
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نقترح على المشرع العراقي أن ینص بصورة صریحة على اس تمرار الشخ صیة    . ٢
المعنویة للشركة في حال تحولھا من نوع لآخر من أنواع الشركات طبقاً لأحكام          

) ١٤٧( تع دیل الفق رة رابع ـاً م ن الم ادة      ةالقانون، وفي الوقت ذاتـھ نرى ض رور  
ن ھذه المادة عالجت  حالات انق ضاء ال شركـة وأش ارت إل ى التح ول بوصف ـھ            لا

سبب من أسباب انقضاء الشركة، وفي الواقع أن التحول لا یعد من قبیل انق ضاء       
ال  شركـة لان ال  شركة ت  ستمر وتبق  ى محتفظ  ـة بشخ  صیتھـا المعنوی  ة، ل  ذا یج  ب   

ى دم ـج ال شركة عل ى    تعدیـل النص القانوني من خ لال ق صر الفق رة الرابع ـة عل       
  .وفق أحكام القانون دون تحولھا 

ندعو المشرع العراق ي إل ى ال نص عل ى ح ق ال شركاء ب الخروج م ن ال شركة ف ي            . ٣
حال تحولھا   من نوع لأخ ر ب شرط أن یك ون ھ ذا الخ روج مقترن اً ب الاعتراض             

  .  على قرار الھیئة العامة الخاص بتحول الشركة 
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   .  ١٩٦٧الملكيـة، دار النهضة العربيـة، القاهرة، 

، أحكـام   ٣عزيز العكيلي، الوسيط في شـرح القـانون التجـاري، ج          . د. ٢٠
   .٢٠٠٨فـة، عمان، الإفـلاس والصلح الواقي، دار الثقا

 ١٩٨٦علي البارودي، القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندرية،        . د. ٢١
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محمد فريـد العرينـي، القـانون التجـاري، دار          . علي البارودي و د   . د. ٢٢
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١٩٦٣  .  
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  .١٩٨٦ ،بغداد، مطبعـة التايمس للنشر والإعلان المساهمة، ١٩٨٣
الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،      فوزي عطوي،   . د. ٢٥

٢٠٠٥.   
ة، الأحكام العامة والخاصة، دار     فوزي محمد سامي، الشركات التجاري    . د.  ٢٦

   .٢٠٠٦الثقافة، عمان، 
، الشركات التجاريـة،    ٣فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري ج      . د. ٢٧

   .١٩٩٧مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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   .١٩٨٤الأشخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 

   . ٢٠٠٦لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية، بغداد، . د. ٣١
  ٣٦، الوجيز في شرح قانون الشركات الجديد رقـم     طيف جبر كوماني  ل. د. ٣٢

   .١٩٨٦، ، مطبعـة العمال المركزية، بغداد١٩٨٣لسنة 
محمد توفيق سعودي، تغيير الشكل القانوني للشركات ذات المـسؤولية          . د. ٣٣

   .١٩٨٨المحدودة، مطابع سجل العرب، القاهرة، 
جامعة الملـك سـعود،     ،  ي السعودي محمد حسن الجبر، القانون التجار    . د. ٣٤

  . ١٩٨٢الرياض، 
امعـة الجديـدة،   ، الـشركـات التجاريـة، دار الج  محمد فريد العريني . د. ٣٥

  .٢٠٠٣الإسكندرية، 
 الـدار الجامعيـة،   ،٢محمد فريد العريني، القانون التجاري اللبناني، ط     . د. ٣٦

  .١٩٨٦بيروت، 
عـة دار الكتـاب العربـي،    محمد كامل بلش، الشركات وتأسيسها، مطب . د. ٣٧

   .  ١٩٥٠القاهرة، 
محمود مختار بريري، الشخصية المعنوية للشركة التجارية، دار الفكر         . د. ٣٨

  . ١٩٨٥العربي، القاهرة، 
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،  منشأة المعارف، الإسـكندرية،      ٢تحول الشركات، ط  مراد منير فهيم،    . د. ٣٩
١٩٨٦.   

مطبعة الإرشاد، بغـداد،    ،  ناصر نصر االله، الشركات التجارية    مرتضى  . د. ٤٠
١٩٦٩.   

، الشركات التجارية، الدار الجامعيـة، الإسـكندرية،      مصطفى كمال طه  . د. ٤١
٢٠٠٦  .   

  
  البحوث . ب
 العائلية، بحـث مقـدم لملتقـى        ةالشكل القانوني للشرك  حسين الدوري،   . د. ١

، منـشورات المنظمـة     ٢٠٠٣الشركات العائلية في العالم العربي، دمشق،       
  .للتنمية الإدارية، القاهرة العربية 

صلاح الدين عبد الوهاب، تحويل الشركة وأثره في الضريبة على إيراد القيم      . ٢
 ، متـاح    ٥، ص ١٩٥٤،  ١٠المنقولة، بحث منشور في مجلة المحاماة العدد      

 ٨/٣/٢٠٠٩تاريخ الزيارة  com.mohamoon.www على شبكة الانترنت
.    

الجوانب القانونية لعملية تحول الشركات العائلية، بحـث       عبد االله الحيان،    . د. ٣
، ٢٠٠٣مقدم لملتقـى  الشركات العائلية فـي العـالم العربـي، دمـشق،              

   .منشورات المنظمـة العربية للتنميـة الإدارية، القاهرة
مجلـة ر في    الشركات، بحث منشو   لكامل عبد الحسين البلداوي، دمج وتحو     . ٤

   .١٩٨٩، ١٩جامعة الموصل، العدد  آداب الرافدين، كليـة الآداب،
  
  الرسائل والاطاريح الجامعية. ج
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أفراح عبد الكريم خليل، مسؤولية الشريك في الشركة التـضامنية، رسـالة            . ١
  .٢٠٠٢ماجستير، كليـة القانون، جامعـة الموصل، 

لمـساهمة الخاصـة، رسالــة       يونس الدباغ، مجلس إدارة الشركة ا      ةعالي. ٢
  . ٢٠٠٣، لماجستير، كلية القانون، جامعة الموص

فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم فـي الـشركة المـساهمـة رسـالة             . ٣
  . ١٩٩٣ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 دمـج الشركات في القـانون العراقـي، رسالــة          مهند إبراهيم الجبوري،  . ٤
    .١٩٩٦انون، جامعة الموصل، ، كليـة القرماجستيـ

نسيبة إبراهيم حمو، الحصص الغير نقديـة فـي الـشركات، أطروحــة             . د. ٥
    .١٩٩٨دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 

  
  القوانين. د
 . المعدل ١٩٥٢ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .١

  . المعدل ١٩٨٤ لسنة ٣٤قانون التجارة العراقي رقم  .٢
 . المعدل ١٩٨٤ لسنة ٨٨كات التجارية الإماراتي رقم قانون الشر .٣

  .٢٠٠٨ لسنة ٣قانون الشركات السوري رقم  .٤

 . المعدل ١٩٩٧ لسنة ٢١قانون الشركات العراقي رقم  .٥

  . المعدل ٢٠٠٢ لسنة ٥قانون الشركات القطري رقم . ٦
  . المعدل ١٩٩٧ لسنة ٢٢ الشركات اليمني رقم نقانو. ٧
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